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كلمة شكر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على 

أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل ، نتوجه 

بعید بجزیل الشكر إلى كل من ساعدنا من قریب أو من

لیل ما واجهناه من دعلى إنجاز هذا العمل وفي ت

لم الذي المشرفصعوبات ، و نخص الذكر الأستاذ

القیمة التي كانت عونا و نصائحههبخل علینا بتوجیهاتی

.لنا في إتمام هذا البحث 

كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق و العلوم 

على الدعم -بجایة-بجامعة عبد الرحمان میرةالسیاسیة

.مذكرةنصائح المقدمة لإنجاز هذه الو ال



1

إهداء

 بسم االله الرحمن الرحیم

اھدي ھذا العمل المتواضع

إلى والداي أطال الله في عمرھما

إلى أخواني و أخواتي

الى كل عائلة حداد

إلى جميع الزملاء و الزميلات

إلى جميع الأساتذة و عمال الجامعة

سمراء
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1

الأمــــــــــوالتتســـــــــم البیئــــــــــة الدولیـــــــــة الراهنــــــــــة بظهــــــــــور التنـــــــــافس علــــــــــى رؤوس 

فــــــي الأجنبیــــــةتلعبــــــه الاســــــتثمارات أن، وذلــــــك نتیجــــــة لــــــدور الهــــــام الــــــذي یمكــــــن الأجنبیــــــة

و المســـــاهمة فـــــي التكنولوجیـــــاالتنمویـــــة و نقـــــل المشـــــاریعامـــــةلإقتـــــوفیر التمویـــــل المطلـــــوب 

فــــــــي الأجنبیــــــــةالاســــــــتثمارات أهمیــــــــةوتكتســــــــي 1التنمیــــــــة الاقتصــــــــادیة،أهــــــــدافتحقیــــــــق 

علـــــى تعـــــدیل تشـــــریعاتها و تحســـــین بالعمـــــلتحســـــین بیئتهـــــا و مناخهـــــا الاســـــتثماري وذلـــــك 

2.إلیهاقوانینها من اجل وضع تسهیلات ملائمة لجذب الاستثمارات 

المتدنیـــــــة الظـــــــروفالتخفیـــــــف مـــــــن حـــــــدة إلـــــــىولكـــــــي تصـــــــل الـــــــدول النامیـــــــة 

الاســـــــتثمارإلـــــــىمـــــــن تقـــــــدم وازدهـــــــار وذلـــــــك بـــــــاللجوء إلیـــــــهلـــــــدیها، وتحقیـــــــق مـــــــا تســـــــعى 

ــــك حــــلا بــــدیلا عنــــه، وهــــذا رغــــم المخــــاوف التــــي تبــــدیها بعــــض الأجنبــــي ، مــــا دامــــت لا تمل

علــــــى اقتصـــــــادها أن تــــــأثردول مــــــن هــــــذا الاســــــتثمار وكــــــذالك المخــــــاطر التــــــي یمكــــــن الــــــ

3.الطبیعیة و تشویه البنیة الاقتصادیةثرواتهاخاصة فیما یتعلق بإتلاف و نهب 

المســـــائل التـــــي نالـــــت نقاشـــــا لـــــدى أهـــــمیعتبـــــر مـــــن إذنالأجنبـــــيفالاســـــتثمار

ـــــالرغم مـــــن  ـــــه الاهتمـــــامفقهـــــاء القـــــانون، لكـــــن ب ـــــذي نال ـــــانوني إلاال ـــــف ق ـــــه لا یوجـــــد تعری ان

غیــــــــر وطنــــــــي فــــــــي التنمیــــــــة الوطنیــــــــة إســــــــهاملكــــــــن یعــــــــد الأجنبیــــــــةموحــــــــد للاســــــــتثمارات 

ــــــانون، ــــــا الق ــــــائج مرضــــــیة وفق ــــــى نت ــــــة المضــــــیفة، بقصــــــد الحصــــــول عل ــــــة للدول 4والاجتماعی

ــــــــط مفهــــــــوم الاســــــــتثمار  ــــــــيوكمــــــــا یمكــــــــن رب ــــــــة مــــــــن السیاســــــــات الاقتصــــــــادیة الأجنب بجمل

ـــــــة ـــــــزة للاســـــــتوالتجمیعی ـــــــة المســـــــتقرة و المحف ـــــــف البیئـــــــة الاجتماعی ثمارات مـــــــن خـــــــلال تعری

ــــى  ــــى مســــتوى الاقتصــــاد التجمیعــــي عل ــــة الموازنــــة وعجــــز أنهــــاعل تتمیــــز بعجــــز مــــن الناحی

في تشریعات دول المغرب العربي، رسالة دكتورة ، كلیة الحقوق، الأجنبیةالحمایة القانونیة للاستثمارات محمد محمود، -1

.02،ص 2006جامعة باجي مختار عنابة ، الجزائر، 
للحد كآلیةالشركات حوكمتطني حول الو ملتقى )حالة الجزائر (الأجنبيفرید عمر الفساد وأثاره على مناخ الاستثمار -2

.03، الجزائر، ص2012اي م07-06یوميجامعة محمد خیضر بسكرة، ، الإداريمن الفساد المالي و 
في الدول النامیة،التجاریةغیر ار الأجنبي و ضمانه من المخاطر كعباش عبد االله، الحمایة الوطنیة و الدولیة للاستثم-3

.02، ص2001، الجزائر،لیة، كلیة الحقوقرسالة الماجستیر، فرع قانون الدولي و العلاقات الدو 
.08، ص2008،رعمر هاشم محمد صداقة، ضمانات الاستثمارات في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مص- 4
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العادیـــــة و المســـــاعدات التـــــدفقاتمحتمـــــل فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات ویمكـــــن تمویلـــــه بواســـــطة 

5،الأجنبیة

، وعــــــــدم ثقــــــــة المســــــــتثمر الأجنبیــــــــةولكــــــــن نظــــــــرا للبعــــــــد الــــــــدولي للاســــــــتثمارات 

غیـــــــر أوكانـــــــت تجاریـــــــة ســـــــواءالیـــــــة لدولـــــــة بســـــــبب المخـــــــاطر بـــــــالقوانین الداخالأجنبـــــــي

أنإلااقتصـــــــادیة، أوكانـــــــت سیاســـــــیة ســـــــوءاالتجاریـــــــة التـــــــي تتعـــــــرض لهـــــــا الاســـــــتثمارات 

یكــــون قــــابلا لتحمــــل عــــادة مــــا6المســــتثمر عنــــدما یتخــــذ قــــراره بالاســــتثمار فــــي بلــــد معــــین،

الاســـــتثماریة مثـــــل خطـــــر مشـــــاریعهمـــــا قـــــد یصـــــیبه مـــــن مخـــــاطر تجاریـــــة اعتیادیـــــة ناتجـــــة 

تخضــــــع لعوامــــــل یمكنــــــه لأنهــــــاو غیرهــــــا، .....انخفــــــاض الطلــــــب، انخفــــــاض نســــــبة الفوائــــــد

یكـــــون مســـــتعدا بـــــأي انـــــه لا إلااســـــتثماره، إدارةفـــــي كفاءتـــــهفیهـــــا تبعـــــا لقدرتـــــه و الـــــتحكم

لتحمـــــل عبـــــئ خســـــائر ناتجـــــة عـــــن تعرضـــــه لمخـــــاطر سیاســـــیة كخطـــــر الأحـــــوالحـــــال مـــــن 

ــــأمیم  ــــزع الملكأوالت ــــل ن ــــخ، فهــــي تــــنجم عــــن .....یــــة، المصــــادرة، خطــــر التحوی إجــــراءاتال

تقــــوم بهــــا الــــدول، و بالتــــالي تقــــع علــــى عــــاتق هــــذه الأخیــــرة مســــؤولیة معالجــــة انعكاســــاتها 

7،أصلاطالما أنه لا یمكن تجنب وقوعها 

و المكانـــــة التـــــي الأجنبیـــــةالخصوصـــــیة التـــــي تتمیـــــز بهـــــا الاســـــتثمارات إلـــــىبـــــالنظر 

تحتلهــــا هــــذه الاســــتثمارات فــــي دراســــات القــــانون الحــــدیث بحیــــث تعتبــــر مــــن أكثــــر المســــائل 

، فلقــــد حــــرص المشــــرع فــــي العدیــــد مــــن كبیــــرا فــــي النشــــاط الاقتصــــادياهتمامــــاالتــــي نالــــت 

ــــــة  ــــــوفیر الحمای ــــــك مــــــن اجــــــل ت ــــــة، وذل ــــــى تضــــــمین دســــــاتیرها و قوانینهــــــا الداخلی ــــــدول عل ال

علوم ، مجلة العلوم الاقتصادیة و )وائقواقع مناخ الاستثمار في الجزائر بین الحوافز و الع(سعید، قویدري محمد، وصاف -5

.39،ص2008، 08كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة الجزائر، العددالتسییر،
التي قد تثور بشأنه،دار الفكر علیه و تسویة المنازعاتهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار ، القانون الواجب التطبیق-6

.13، ص2000الجامعي، مصر، 
7

، مذكرة لنیل شھادة الإسلامیةھیئتي العربیة و أمام، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ایت شعلال وردیة-

.01، ص 2006، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، الجزائر، الأعمالالماحستار، تخصص قانون 
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ـــــرؤوس  ـــــة ل ـــــةالأجالمطلوب ـــــتج عـــــن 8،نبی ـــــد تن ـــــي ق وهـــــذا مـــــن اجـــــل الحـــــد مـــــن المخـــــوف الت

المخـــــــاطر غیـــــــر التجاریـــــــة، و تتمثـــــــل تلـــــــك الحمایـــــــة القانونیـــــــة فـــــــي تقریـــــــر مبـــــــدأ الملكیـــــــة 

انوني وهــــــــذا عــــــــن طریــــــــق تعــــــــویض عــــــــادل بــــــــنص قــــــــإلــــــــىالخاصــــــــة و عــــــــدم المســــــــاس 

.منصفو 

دولیــــة مــــن اجـــــل وضــــع قیـــــود اتفاقیـــــاتإبـــــرام عــــدة إلــــىالــــدول معظـــــمكمــــا لجــــأت 

ـــــاتل ـــــد فرضـــــت هـــــذه الاتفاقی ـــــة لحقهـــــا، وق ـــــي لـــــم ممارســـــة الدول ـــــادئ الت مجموعـــــة مـــــن المب

القـــــوانین الداخلیـــــة لـــــدول، وقـــــد بـــــدت أنهـــــا الوســـــیلة الفعالـــــة لرفـــــع الحـــــد جـــــودة فـــــي تكـــــن مو 

9.الأجنبيللمال الإجرائیةو الموضوعیةللحمایة الأدنى

الخصوصـــــــیة دراســـــــة هـــــــذا الموضـــــــوع هـــــــي إلـــــــىالتـــــــي دفعتنـــــــا الأســـــــبابإن أهـــــــم 

هـــــذا مـــــا و كـــــذا بالنضـــــر إلـــــى ایجابیتهـــــا الأجنبیـــــةالتـــــي تتمیـــــز بهـــــا الاســـــتثمارات الأهمیـــــةو 

التــــــي یمكــــــن أن یتعــــــرض لهــــــا حمایتهــــــا مــــــن المخــــــاطرجعلنـــــا إلــــــى التطــــــرق إلــــــى طــــــرق 

بالاعتمـــــادقـــــد حاولنـــــا دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع المســـــتثمر الأجنبـــــي فـــــي الدولـــــة المضـــــیفة و 

هـــــذا إطـــــارالاتفاقیـــــات التـــــي أبرمـــــت فـــــي أهـــــمنفیذیـــــة و علـــــى علـــــى القـــــوانین والمراســـــیم الت

المتعلقـــــة الأحكـــــامإلـــــىرجوع اســـــتعمال المـــــنهج التحلیلـــــي بـــــالإلـــــىدفعنـــــا المجـــــال وهـــــذا مـــــا

.ضد المخاطر غیر التجاریة الأجنبیةالاستثمارات بحمایة

أي مـــــــدى ضـــــــمن المشـــــــرع إلـــــــىالتالیـــــــة الإشـــــــكالیةطرحنـــــــا الأســـــــاسوعلـــــــى هـــــــذا 

؟من المخاطر غیر التجاریةالأجنبیةالدولة بحمایة الاستثمارات التزامالجزائري 

بحیـــــث تناولنـــــا فصـــــلینإلـــــىبتقســـــیم هـــــذا البحـــــث اقمنـــــالإشـــــكالیةجابـــــة علـــــى هـــــذه لإ

والیـــــة حمایـــــة ملكیـــــة )الفصـــــل الأول(المخـــــاطر غیـــــر التجاریـــــة الماســـــة بملكیـــــة المســـــتثمر 

.)ل الثانيالفص(المستثمر الأجنبي عن طریق التعویض 

في عقود الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الأجنبيالتوفیق بین القانون الوطني و القانون صراح دهبیة ،-8

.06، ص2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، الجزائر،  التعاون الدولي، تخصص قانون 

.02ایت شعلال وردیة، مرجع سابق، ص- 9
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الفصل الأول

يالأجنببملكیة المستثمرالماسة المخاطر غیر التجاریة

لتجاریـــــة مــــن بــــین العقبـــــات التــــي تحــــول دون تـــــدفق رؤوس اتعتبــــر المخــــاطر غیــــر 

كبیــــــرا للمســــــتثمر ســــــاتشــــــكل هاجوهــــــذه المخــــــاطرالأمــــــوال الأجنبیــــــة إلــــــى الــــــدول النامیــــــة،

بلـــــد أموالـــــه فــــي أيســــتثماراقبـــــل إقدامــــه علـــــى یأخــــذها بعـــــین الاعتبــــار بحیـــــث الأجنبــــي

، و تشـــــــمل الخـــــــاطر السیاســـــــیة الناتجـــــــة عـــــــن ســـــــوء تســـــــییر المصـــــــالح العمومیـــــــة خـــــــارجي

للدولـــــــة المضـــــــیفة و الإجـــــــراءات الانفرادیـــــــة التـــــــي تتخـــــــذها الدولـــــــة فـــــــي إطـــــــار ممارســـــــتها 

أضــــــرار بملكیــــــة و حقــــــوق المســــــتثمرین الأجانــــــب، مــــــن أهــــــم و التــــــي تلحــــــق10لســــــیادتها،

تلـــــــك المخــــــــاطر غیــــــــر التجاریـــــــة، المخــــــــاطر السیاســــــــیة و المتمثلـــــــة فــــــــي التــــــــأمیم و نــــــــزع 

الملكیـــــــة و المصـــــــادرة، إضـــــــافة إلـــــــى مخـــــــاطر العجـــــــز عـــــــن تحویـــــــل العملـــــــة، و مخـــــــاطر 

مســـــتثمر الحــــرب و الفـــــتن الداخلیـــــة و التـــــي تعتبــــر مـــــن بـــــین أكبـــــر العراقیــــل التـــــي تواجـــــه ال

و نصـــــت علـــــى تغطیـــــة المخـــــاطرالدولیـــــةبعـــــض الاتفاقیـــــاتأبرمـــــتلـــــذلك .11الأجنبـــــي 

ـــــــة ضـــــــمان بأنهـــــــا تلعـــــــب دورا مهمـــــــا و واحـــــــدا و هـــــــو ا منهـــــــا مانـــــــإیغیـــــــر التجاریـــــــة  حمای

.الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التجاریة 

ـــــى دراســـــة أهـــــم تلـــــك المخـــــاطر التـــــي یتعـــــرض  ســـــوف نتطـــــرق فـــــي هـــــذا الفصـــــل إل

ـــــــة فـــــــي المخـــــــاطر السیاســـــــیة فـــــــي لهـــــــ ـــــــي و المتمثل و )المبحـــــــث الأول(ا المســـــــتثمر الأجنب

).المبحث الثاني(الإجراءات الانفرادیة الماسة بملكیة المستثمر الأجنبي في 

في الجزائر، رسالة دكتوراه، دولة في القانون، كلیة الحقوقالأجنبیةعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة الاستثمارات -10

.10ص ،2006عمري، تیزي وزو،، جامعة مولود مو العلوم السیاسیة
.31، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة، -11
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المبحث الأول

المخاطر ذات الطابع السیاسي

والإجراءاتعاالأوضبسبب تغیرسیاسیةتعرض الاستثمارات الأجنبیة إلى مخاطر ت

نهائیا أواالتي تحد من نشاطه وتمنعه منعا مؤقت، والاستثماريهمشروعالتي تهددالجدیدة 

في ملكیته التي تهدد المستثمر الأجنبي الأخطاراشد منع التعسفي لمكیته وهومن النز أو 

كما تختلف الفتن الداخلیة،لعملة، والحرب و خطر تحویل االتي تتمثل في الخطر السیاسي، و و 

تأثرومخاطر الممتلكات،وأرباحفهناك مخاطر تؤثر على أنواعهاحسب المخاطرهذه 

.12الأرصدةالمالیة كتحویل العملیاتتمسوأخرى،التشغیلعلى 

تتمثل فيو رادة الدولة المضیفةطر بالصیغة السیاسیة لأنها ترجع إلى إتتسم هذه المخا

حقوقه الجوهریة على تؤدي إلى حرمان المستثمر من و الإجراءات الحكومیة التي تصدرها

و الإقلیمیةصور ممارسة الدولة لسیادتها أهموهي من 13.نزع الملكیةلتأمیم و استثماره كا

.14القانون الدوليللأحكاممشروع وفقا أمرهي

المخاطر التي یواجهها أهمتبیان إلىالمعطیات السابقة، سنتطرق أساسوعلى 

، )الأولالمطلب (التشریعي تمثل في عدم الاستقرار السیاسي و والتي تالأجنبيالمستثمر 

خطر العقوبات الاقتصادیة الدولیة ،)المطلب الثاني(الاضطرابات المدنیة و خطر الحروب

).المطلب الثالث(

.59دهبیة، مرجع سابق، صاحصر - 12

، رسالة  لنیل درجة دكتوراه، "المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الدولي و الجزائري"،بوسهوة نور الدین-13

.64، ص 2005كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
ت التي قد تثور بشأنه، دار الفكرالمنازعاهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة -14

.123، ص2000الجامعي، مصر، 
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المطلب الأول

التشریعيعدم الاستقرار السیاسي و خطر 

عدم الاستقرار السیاسي نجدنفور المستثمر الأجنبي التي تسبب من بین أهم العوامل

ولهذا ینبغي أن ،وهذا الأمر یتعلق  بالقرارات التي تتخذها أیة دولة في أي إقلیم،و التشریعي

سیاستها تقرار و بالثبات في ضل دولة تكونتتمتع الدولة بمناخ سیاسي وتشریعي یتسم بالاس

قرارات عشوائیة تمس بالاستقرار الداخلي سواء من ارحاكمة ثابتة و مستقرة لا تقوم بإصدال

.15الناحیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة و حتى السیاسیة

مفهوم الخطر السیاسي:الفرع الأول 

الإجراءات التي تتخذها الدولة أو السلطة العامة في الدولة یتمثل الخطر السیاسي في

،مما یؤدي إلى حرمان المستثمر مباشرةإما بطریقة مباشرة أو غیر المضیفة للاستثمار 

الأجنبي من حقوقه و سلطاته الجوهریة على الاستثمار و منافعه و الذي یرجع السبب 

الأساسي إلى المخاطر السیاسیة و إلى تعارض الأهداف بین لاستثمارات الأجنبیة الخاصة 

.16..و بین أهداف الإدارة العلیا و تطلعات و سیاسات الدولة المضیفة

تعریف عدم الاستقرار السیاسي:أولا 

یقصد بعدم الاستقرار السیاسي عدم استقرار المؤسسات و ضبابیة الوضع السیاسي وما 

صاحبها من تداعیات على جمیع الأصعدة هذا ما یؤدي إلى اقل جاذبیة للاستثمار الأجنبي 

ین السیاسي للحكومات وكما كان ذالك وراء تردد و هروب المستمرین الأجانب،وكما إن عدم الیق

.03، ص1999قانون الاستثمارات في الجزائر، د، م ، ج، الجزائر،،كمالقربوععلیوش -15

.64، مرجع سابق،  صبوسهوة نور الدین-16
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المتعاقبة بعدم الاستقرار التشریعي أو بروز ظاهرة التشریع بأوامر لكل القوانین ذات الصلة 

.17یؤدي إلى تخوف المستثمر الأجنبيبالاستثمار مما 

عدم الاستقرار السیاسي و حدوث الانقلابات السیاسیة و الاغتیالات و أعمال الشغب و ف

مار للشركات الأجنبیة ،وكما ستثلى ممارسة سلبیة على قرارات الاإالنزاعات المسلحة تؤدي

تخفیض موجودات المستثمر الأجنبي وعلى عكس ذلك كلما كان الوضع السیاسي تعمل على 

.18للاستثمار في تلك الدولةجنبیة لدولة أكثر استقرار أدى إلى جذب الشركات الأل

صور عدم الاستقرار السیاسي:ثانیا

الاستقرار السیاسي هو من أكثر الظواهر انتشارا في الدول النامیة أین تكثر فیه معظم إن عدم 

اهرمظهذا ما أدى إلى ظهور عدة تعقد إدارتها، و ، و الاضطرابات وسوء إدارة الجهات الحكومیة

.نتیجة عدم الاستقرار السیاسي

الاضطرابات الحكومیة-1

الجهات الحكومیة والوزاریة، و مناصباستقرار عدم تظهر الاضطرابات الحكومیة في

یؤثر المتدهور مماو ،فهي من سمات الحكم الفاشل ات متعاقبة غیر منضمةتولي الحكم حكوم

هذه الظاهرة من مظاهر الدول ذلك البلد من الناحیة السلبیة و نضرة المستثمر الأجنبي إلىعلى 

.النامیة

بروز ظاهرة العنف السیاسي-2

القوة و باستعمال و ذلك تتمیز هذه الظاهرة بأعمال الشغب و كثرة المشاكل السیاسیة 

عدم اللجوء إلى الطرق السلمیة لحل المشاكل السیاسیة مثل أعمال الشغب، العنف و 

المنتشرة في معظم الإرهاببروز ظاهرة سیاسیة وإفساد ممتلكات الدولة، و الالاغتیالات

.31عمر هاشم محمد صداقة ، مرجع سابق، ص- 17

.49صراح دهبیة، مرجع سابق ، ص - 18
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إلى تخوف المستثمر الأجنبي بالاستثمار في مثل هذه الدول بسبب مما یؤدي الدول النامیة 

.انعدام الاستقرار السیاسي

العصیان المدني -3

هم من اجل الوصول قوم به المواطنون داخل دولتیتظاهر سلميیعتبر العصیان المدني 

فیما امة سواء ف كل النشاط الذي له علاقة مع السلطات العیلك بالتوقذإلى مساعیهم و 

ما تلجأ الدولة إلى العنف لقمع وعادةلمطالبهم ئرها من اجل الاستجابة دوایتعلق بمؤسساتها و 

.19هذه التظاهرات

الانقلابات العسكریة -4

للاستثماراتلدولة المستقطبة في تلك الأوضاع الداخلیة لتتمثل الانقلابات العسكریة

مثل حرب الانقلاب العسكري و الأوضاع الإقلیمیةى الأوضاع الداخلیة غیر مستقرة علوتكون

.الصحراء التي عرفت في فترة السبعینات أوضاعا غیر مستقرة أدى إلى تغییر قوانین الاستثمار

التي تنتمي إلى الجیش ضد ئ تقوم به فئات داخل الدولةكما یعتبر كل عمل غیر متوقع ومفاج

إزالة ة الحكومة الراهنة و الإطاحة بها و اداة بإزاحالعسكریة تهدف إلى المنفالانقلابات، الحكومة

ؤدي إلى خسائر كبیرة في الدولة طرق غیر سلمیة وباستعمال العنف  مما یعموما تؤدى بو امها،ظن

.20استبعاد المستثمر الأجنبي اللجوء إلى هذه الدول للاستثمار فیها و 

، مجلة البحوث"العوامل الاقتصادیة وظاهرة عدم الاستقرار السیاسي في الكویت"حجازي عبد الحمید الجزار،-19

.117و116، الكویت، ص ص64-63، العددان الاقتصادیة العربیة
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يعدم الاستقرار التشریع:الفرع الثاني 

البلد متناقضة وغیر المطبقة فيالیكمن عدم الاستقرار التشریعي في  التعدیلات 

نان لدى عدم الاطمئر التشریعي یولد عدم الثقة و انعدام الاستقرا، و المستضیف للاستثمارات

یلات و ، فیجد نفسه مشتت بین أكثر من تشریع بسبب كثرة التعدالمستثمر على استثماراته

مرة بتحقیق في كلیطالبالمستثمر الأجنبين ولأ،هاثباتیرها وعدم في تفسالاجتهادات

من التعدیلات المتكررة للنصوص و في حالة ما إذا حدث العكس ینفرو الاستقرار التشریعي 

.21یر مدروس و التي تضر باستثماراتهخاصة التي تتم بصفة عشوائیة و بشكل غ

ویعد عدم الاستقرار التشریعي من أهم العوائق و الحواجز التي تقف في وجه المستثمر 

الأجنبي مما یجعله غیر متأكد بالاستثمار في ذالك البلد، مثال ذالك الجزائر قد عرفت 

تغیرات جذریة في قوانینها المنضمة للاستثمارات وكثرة التعدیلات والتغیرات التي تجرى في 

.هذا ما یدل على عدم الاستقرار في النظام التشریعي الذي یحكم الاستثمارفترة متقاربة و

جعل المستثمر الأجنبي یتردد في الاستثمار في الجزائر لأنه یبحث عن و هذا ما 

الاستقرار و الحریة و یحاول بناء إستراتجیة لاستثماره بناء على النظام القانوني الذي یحكم 

.22في بلد المضیف

ارات الأجنبیة، أطروحة لنیل درجة استقطاب الاستثملي نادیة، النظام القانوني الجزائري لاستثمار ومدى فعالیته في او -21

ص،2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة العلوم السیاسیة، الحقوق و دكتوراه في

224.
یر، كلیة الحقوق، القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستوالحوافزلعماري ولید، الحواجز-22

.86، ص2010الجزائر، 
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الثانيالمطلب

الحروب والاضطرابات المدنیةخطر

تعتبر الحروب من بین أهم المخاطر التي تواجه المستثمر، سواء في ماله أو 

مشروعه أو في قدراته إلى غیر ذلك من المخاطر التي قد تصیبه في حالة الحرب، وذلك 

.23سواء كانت حرب أهلیة أو دولیة

الخسائر المترتبة عن الحروب الأهلیة كما أن بعض الاتفاقیات الدولیة تغطي 

والدولیة، إذا توافرت بعض الشروط الأساسیة، فالاتفاقیة المنظمة إنشاء المؤسسة العربیة 

تشمل كل عمل عسكري صادر من جهة أجنبیة أو عن 1991لضمان الاستثمار لعام 

هلیة العامة، القطر تتعرض له أصول المستثمر المادیة تعرضا مباشرا، وكذا الاضطرابات الأ

.كالثروات والانقلابات والغش وأعمال العنف ذات الطابع العام التي یكون لها نفس الأثر

فإن الاضطرابات المدنیة لها تأثیر سلبي على ملكیة المستثمر حیث تتحمل لهذا

إلى مبدأ استناداالدولة الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الاضطرابات المدنیة وذلك 

الشاملة على كل التراب الوطني المعمول به في القانون الدولي، حیث نجد الدولة القیادة 

.24ملزمة بحمایة الأجانب وأملاكهم، وأي إخلال بهذا الواجب یترتب عنه مسؤولیة مباشرة

لنبین بعد ذلك أنواع )الفرع الأول(استنادا إلى هذا المطلب سنقوم بتعریف الحرب 

).الفرع الثالث(ج في الأخیر تقییم الآثار السلبیة المترتبة عنها لندر )الفرع الثاني(الحروب 

مفهوم الحرب:الفرع الأول

تعتبر الحرب بصفة عامة نزاع مسلح یرتكز على استخدام القوة المسلحة وباستخدام 

مجموعات مسلحة تسمى جیوشا نظامیة، وهذه القوات تستخدم كل الوسائل لإلحاق الضرر 

، ص 2003، ج، مصرم،،التجاریة، دهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر -23

145.
.107مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، عیبوط محند وعلي،-24
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الآخر في الحرب، سواء في قدراته العسكریة والمدنیة ویتم ذلك عن طریق والأذى بالطرف 

تطلاعات العسكریة من عن طریق أجهزة الاستخبارات والاس25سییر المحكم والمنظم،الت

عسكري صادر عن وعلیه فهناك من یعرف خطر الحرب على أنه كل عمل.الطرف الآخر

رض له أصول المستثمر تعرضا القطر المضیف للاستثمار تتعجهة أجنبیة أو عن

.26مباشرا

نواع الحروبأ:الفرع الثاني

تعتبر الحروب من أهم المخاطر التي تواجه المستثمرین، وعلیه تتخذ أشكال مختلفة فقد 

.تكون دولیة أو أهلیة والتي تعرف بالاضطرابات المدنیة الداخلیة

الحرب دولیة :أولا 

دولتین أو أكثر وتشمل الاعتداء والهجوم الذي تشنه تكون حربا دولیة إذا وقعت بین 

27.الدول على دولة واحدةفدولة على دولة أخرى أو مجموعة من

الحرب الأهلیة :ثانیا

یقصد بالحرب الأهلیة ذلك النزاع الذي یتم داخل دولة واحدة ویترتب عنها مساس 

بحیاة الأشخاص والممتلكات، رغبة في تقسیم الإقلیم إلى مناطق محررة، ویكون الهدف منها 

هو السیطرة على البلد للوصول إلى الحكم، أو السیطرة على منطقة معینة وذلك لأسباب 

كما نشمل أیضا الثورات الداخلیة والانقلابات ...)أو عرفیة سیاسة أو دینیة(داخلیة 

.28إلخ...العسكریة 

.166ار في الدول العربیة، مرجع سابق، صاالله، ضمانات الاستثمعبد االله عبد الكریم عبد - 25

.145هشام على صادق، مرجع سابق، ص -26
.173في الجزائر، مرجع سابق، ص الأجنبیةالحمایة القانونیة للاستثمارات عیبوط محند وعلي، -27

.145مرجع سابق، صعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، - 28
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الآثار المترتبة عن الحروب:الفرع الثالث

إن عدم استقرار الأوضاع الداخلیة للدول بصفة عامة، والدول المصنفة للاستثمارات 

تعرض ممتلكات بصفة خاصة كان نتیجة الحروب والاضطرابات المدنیة التي تؤدي إلى 

المستثمر للنهب والخسائر الأخرى التي قد یتعرض لها ملكیة المستثمر حیث یترتب عنها 

.تأثیر سلبي على مناخ الأعمال والاستثمارات

إن الحروب بصفة عامة لها آثار سلبیة على اقتصاد الدولة المتعرضة لها، فالمستثمر 

خوفا من تعرض ممتلكاته، وهو الأمر في وقت الحروب یضل مبتعدا عن المناطق المتوترة 

فإن الدول دة في تلك البلد الذي قد یؤدي به إلى سحب وتصفیة مشاریعه الاستثماریة المتواج

تسعى جاهدة من أجل توفیر مناخ استثماري ملائم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من 

.29الاستثمارات الأجنبیة لتوفیر الربح

الجزائریة بتكریسها مبدأ التعویض عن الخسائر الناجمة عن وهو ما ذهبت إلیه الدولة 

الحروب والاضطرابات الداخلیة وذلك بإدراج بنود في تعهداتها الدولیة والتي جاءت أغلبها 

:على النحو التالي

یستفید مستثمر أحد الطرفین المتعاقدین الذي لحقت باستثماراتهم خسائر على إقلیم الطرف 

حالة  طوارئ وطنیة آخر، أو أي ثورة أو أي مسلحب الحرب أو أي نزاعالمتعاقد الأخر بسب

ر فیما یخص على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر من قبل هذا الأخیأو عصیان أو شغب

المقاصة أو أیة تسویة أخرى من معاملة لا تقل امتیازا عن الإصلاح أو التعویض أو

.30خر لمستثمري أي دولة أخرىالمعاملة التي یمنحها هذا الطرف المتعاقد الآ

.140هشام صادق، مرجع سابق، ص- 29

:الرحمان العلیان، الاستثمار وقت الحروب والأزمات، مجلة اقتصادیات، مقال منشور على الموقع الإلكتروني عبد-30

www.alect.com
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المطلب الثالث

خطر العقوبات الاقتصادیة الدولیة

ر إلى الأوضاع السائدة في دول العالم الثالث و تدهور أوضاعها الاقتصادیة ظبالن

فرصة فرض اغتنمتا في حالة تبعیة للدول المتقدمة، وهذه الأخیرة والسیاسیة هذا ما جعله

حقیق أهدافها و مصالحها القومیة لغرض تطبیق قوانینها الدولیة وتوذالك عقوبات اقتصادیة

فهي من بین أهم الوسائل التي تلجا إلیها من اجل تحقیق جمیع الخیرات السیاسیة 

الدبلوماسیة من اجل العمل على إجبار الدول على المخالفة للأحكام القانون الدولي وإجبارها و 

لب سنحاول التطرق إلى مفهوم العقوبات الاقتصادیةالخضوع لشرعیة الدولیة وفي هذا المط

.31والى أهم صورها

مفهوم العقوبات الاقتصادیة الدولیة:الفرع الأول

ر إلى اختلاف الزوایا ظت الاقتصادیة الدولیة و هذا بالنلم یوجد تعریفا محددا للعقوبا

.د ذاتها .التي ینضر للعقوبات الاقتصادیة في ح

العقوبة الاقتصادیة هي من بین أهم الوسائل التي تستعمل للضغط هناك اتجاه یرى أن 

الاقتصادي التي تمارسها الدول المتقدمة المالكة لحق الفیتو في مجلس الأمن الدولي وذالك 

حكام تحت استعمالها لغطاء الشرعیة الدولیة من اجل إجبار الدول المتعدیة و المخالفة لأ

و مساعي سیاسیة و اقتصادیة،تسعى إلى تحقیق مصالح وقدالقانون الدولي للخضوع له،

جل أوهناك من یراها أنها وسیلة من اجل الوصول إلى القضاء على اقتصاد دولة و من

طلحات سیاسیة، فالعقوبات الاقتصادیة الدولیة تشمل على مصالمساس باستقرارها السیاسي 

.اقتصادیة قانونیة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،،یاسیةالشرعیة و الاعتبارات الستبینه عادل ،العقوبات الاقتصادیة الدولیة بین -31

.14، ص2012بسكرة ،،جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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بارة عن تهدید بقطع العلاقات الاقتصادیة بین الدول لهذا هناك من یعتبرها على أنها ع

32.مواقف وسیاسات الدولة المستهدفةأویر التركیبة بهدف الوصول إلى تغ

لسیاسة الزحف و الانتشار في العدید من الدول بحثا بتباعهافالعقوبات الاقتصادیة تتمیز 

عددة الجنسیات من اجل عن میزة نسبیة في أیة دولة وهي نفس أسلوب المتبع لشركات المت

33.السیطرة على الشركات المنافسة لها

أشكال العقوبات الاقتصادیة الدولیة :الفرع الثاني

مخالفة الدولة للقانون للعقوبات الدولیة أشكال عدیدة وهذا یختلف على حسب نوع

أنواع العقوبات التي تفرضها الدولة المستقطبة للاستثمارات أهمبینالدولي ومن

إنهاء العلاقة الاقتصادیة دون مبرر الاقتصادیة،المقاطعة الاقتصادیة،الحصار الاقتصادي،

.34شرعي

المقاطعة الاقتصادیة:أولا

تتمثل عقوبة المقاطعة الاقتصادیة في فصل العلاقة الاقتصادیة و التجاریة بین دولة 

المبادلات التجاریة و أخرى أو هیئة دولیة ضد دولة أو أكثر أو وقف التعامل التجاري و 

.التي تجمع بین البلدین و هذا من اجل إخضاعها و إجبارها للخضوع للشرعیة الدولیة 

.68، ص 2009، رمحي الدین جمال، العقوبات الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، مص-32
، كلیة الحقوق 14كتوراهدالدول النامیة، أطروحة لنیل درجة ام القانوني للاستثمار الأجنبي في لنظارفیقة قصوري، -33

.32، ص2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخظر، باتنة، 
، ص ص2008، عمان، ي الوطن العربي، رسالة لنیل درجة دكتوارهفارس رشید البیاني، التنمیة الاقتصادیة سیاسیا ف-34

.82و81
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الحصار الاقتصادي  :ثانیا

غط التي تستخدمها الدول المتقدمة وسائل الضر الحصار الاقتصادي من بین أهم یعتب

فة للقانون الدولي و الذي قرارات مخالاتخاذالقانون الدولي وعدم تنفیذ قواعدوهذا لأجل إلزام ب

ومن خلال هذه العقوبة تبقى الدول المتخلفة تحت یمكن أن تمس اقتصاد الدول النامیة 

،مما یستحسن إدراج ،البر،البحر ،الجویشمل الحصار الاقتصاديسیطرة الدول المتقدمة و

.التي تتم في تلك الدولةالتبادل للسلع

نهاء العلاقة الاقتصادیة إ:ثالثا 

أو وقف الاستثمار مثل منع الهجرة أو السیاحة وكلمنعفي ذه العقوبة تتمثل ه

،وكذا منع رعایا الدولة المعاقبة و شركائها من إقامة علاقات النشاطات التي تقوم بین البلدین

مة في منح  مع شركات و رعایا الدولة الأخرى و یتبع في مثل هذه الحالات طریقة صار 

لا یكون باستطاعة المستثمر الحصول على حقوقه نتیجة إنهاء لعقد أن و التأشیرة للدخول

.35الاستثمار

العوائق المالیة :رابعا

جل الاستثمار أو ة على سداد الأموال المقترضة من أتتمثل العوائق المالیة في عدم القدر 

سعار معقولة فهي ترتبط بالنشاط نقدیة بأمار إلى سیولة حتى عدم القدرة على تحویل الاستث

المصادر لتنفیذ المشروع بتكلفة و قدرة المستثمر على توفیر الأموال المطلوبة من مختلف

بمنح ة هذا ما یجعل المؤسسات الكبرى تقومقل من معدل العائد على الأموال المستثمر أ

ة و تجمید الأرصدة المالیة المساعدات المالیقروض للدولة المعاقبة إضافة إلى وقف تقدیم 

.36والودائع

.19یر التجاریة، مرجع سابق، صغعبد االله عبد الكریم، ضمانات الاستمارات الأجنبیة ضد المخاطر - 35

.164، أساسیات الاستثمار و التنمیة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر في الحقوق الخصوصي، إیران، صكاویار حسین- 36
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المبحث الثاني

الأجنبيالإجراءات الانفرادیة الماسة بملكیة المستثمر

حتى ولو أدى ذلك إلى سیاسة اقتصادیة تخدم مصالحهاتتمتع الدولة بالحق في وضع 

وعلى هذا ى إقلیمها،وذلك لتمتعها بحق السیادة عل،الإضرار بحقوق المستثمر الأجنبي

الأساس سنحاول استعراض هذه الإجراءات والتصرفات من خلال تقسیم مبحثنا إلى مطلبین 

والمطلب الثاني سیتمحور على )الإجراءات الانفرادیة المباشرة(المطلب الأول .أساسین

37).یزیةیالتم()الإجراءات الانفرادیة غیر المباشرة(

.82، مرجع سابق، صبوسهوة نور الدین- 37
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الأولالمطلب

الانفرادیة المباشرةالإجراءات 

الدولة بإرادتها المنفردة، حیث یرى یقصد بهذه الإجراءات تلك التصرفات التي تتخذها

ا و التي لم كبر المخاطر التي یتخوف منهمن بین أالإجراءاتهذه أنالأجنبيالمستثمر 

حرمانه من حقوقه إلىالتي قد تؤدي في أغلب الحالات یأخذها في الحسبان من قبل و 

)الفرع الأول(نزع الملكیة إجراءاتولهذا سندرج لصلة بمشروعه الاستثماري،الجوهریة ذات ا

.38)فرع ثالث(و خطر عدم الوفاء )الفرع الثاني(و خطر فسخ العقد 

إجراءات نزع الملكیة:لفرع الأولا

لتي یتخوف منها المستثمر غیر التجاریة اات نزع الملكیة من بین المخاطر إجراءتعتبر 

لاستثماریة الشركاتوجهات عوامل التي تأثر بشكل مباشر على تالبین فهي من، الأجنبي

نزع الملكیة تعتبر من جراءاتفإ39،الأموالتنعكس سلبا على حركة رؤوس الاقتصادیة و كذا

التي تقوم بنزع التعسفیة والتصرفات الانفرادیة التي تتخذ من قبل السلطة العامة و لإجراءاتا

.واسترجاع ملكیتها باعتبارها صاحبة سیادة على إقلیمهاالملكیة 

تعریف التأمیم:أولا

حیث ،المستثمر الأجنبيیعتبر التأمیم من المخاطر غیر التجاریة التي قد یتعرض له 

عملیة نقل ملكیةهناك من یعرفه بأنهالآراء حول تعریف التأمیم، فاختلفت

.110و109الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص عیبوط محند وعلي، -38
عة ، كلیة الحقوق، جامراهجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتو في الالأجنبي، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر حسین نوارة-39

.18، ص2013تیزي وزو، ،مولود معمري
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مشروع أو مجموعة مشاریع إلى الجماعة وذلك تحقیقا للمصلحة العامة وإبعاد 

.40المشاریع المؤممة عن الإدارة الرأسمالیة

نقل الملكیة الخاصة إلى الدولة بإجراءات تشریعیة لغرض :وهناك من یعرفه على أنه

حیث وجدت الدول النامیة في فكرة التأمیم الإدارة القانونیة و الفنیة المثلى 41،المنفعة العامة

42.لنقل وتحویل ملكیة المشروعات الخاصة إلى ملكیة عامة للدولة

الذي نص علیه صراحة في ق مى التأمیم على عكس إن قانون الاستثمار لم ینص عل

"التي تنص على 678نص المادة  وز إصدار حكم التأمیم إلا بنص قانوني، غیر یجلا:

43".أن الشروط وإجراءات نقل الملكیة والكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانون

یجب أن یكون في إطار قانوني نص هذه المادة أن التأمیم إجراءویفهم من خلال 

.ووفقا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصالح الوطنیة 

دیسمبر 21المؤرخة في 626تكریس التأمیم أول مرة في التوصیة رقم ولقد تم 

1962لسنة 1803من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة وهي اللائحة رقم 1952

للجمعیة العامة للأمم المتحدة في إطار حق الدولة في استغلال الثروات الطبیعیة مؤكدة 

.ة العامة والأمن والمصالح الوطنیةعلى أنها إجراءات تؤسس على اعتبارات المصلح

صور التأمیم -1

یعتبر التأمیم من التصرفات المعترف بها دولیا، إذ یشكل مفتاح التنمیة، كما یشكل 

أیضا عقبة مهمة في طریق تدفق الاستثمار الأجنبي سواء كان تأمیما إیدیولوجیا أو تأمیما 

.44إصلاحیا وكذا تأمیمات النمو الاقتصادي

.166هشام خالد، مرجع سابق، ص -40
.83، مرجع سابق، ص بوسهوة نور الدین-41
.61صراح ذهبیة، مرجع سابق، ص -42
، صادر بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر -43

28/09/1975.
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الإیدیولوجيالتأمیم-أ

هو ذلك التأمیم الموجه ضد مبدأ الملكیة الفكریة والذي یقوم على رفض أداء أي 

.تعویض للملاك السابقین

التأمیم الإصلاحي-ب

بعض جوانب النشاط الاقتصادي مع الاحتفاظ بمبدأ في وهذا التأمیم تقوم به الدولة

ومثال ذلك التأمیمات التي تمت في لك تحقیقا للإصلاح في تلك الدولة،الملكیة الفردیة، وذ

دول أوربا الغربیة كفرنسا، حیث صدرت فیها قوانین ومراسیم متعددة حول النشاطات التجاریة 

.التي شملها التأمیم

تأمیمات النمو الاقتصادي-ج

هي تلك التأمیمات التي تتم في دول العالم الثالث، وذلك استجابة لمقتضیات وطنیة 

ه الدولة لمحاولة إحلال القیم السامیة والدوافع الإنسانیة، وهذا النوع من وقومیة، وتقوم ب

التأمیمات لا یقضي على مبدأ الملكیة الفردیة كالتأمیم الإیدیولوجي كما أنه یتضمن تعویض 

مثاله التأمیمات التي تمتد في معظم الدول النامیة لتحقیق استقلالها ،المالكین السابقین

.45عمار بعد ذلك كما هو الحال في مصر والعراقالسیاسي وإعادة الإ

نزع الملكیة للمنفعة العامة:ثانیا 

تعتبر الملكیة الخاصة شيء مقدس بالنسبة للمستثمر بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي 

بصفة خاصة، حیث تعترف التشریعات المختلفة بالحق في نزع الملكیة للمنفعة العامة وذلك 

الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل خباش دلیلة، العرابي سهیلة، شرط الاستقرار التشریعي كآلیة ضمان الاستثمارات-44

لسیاسیة، جامعة تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ا،شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال

..51، ص 2013، بجایة،عبد الرحمان میرة
.114و 113، ص ص 2006، انونیة، بیروتقات والضمانات القي معو ي، الاستثمار الأجنبمرانادرید محمد الس-45
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، حیث یعتبر كإجراء یخول لإدارة صلاحیات إجبار المواطنین على التنازل ضمقابل تعوی

لفائدتها أو لفائدة غیرها بشرط أن یكون الغرض منه سواءعن أموالهم وكذا حقوقهم العقاریة 

46.لمنفعة العامة؟بنزع الملكیة لفما المقصودهو تحقیق النفع العام 

تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة -1

نزع الملكیة للمنفعة العامة إجراء إداري، لا یتم إلا في الحالات المنصوص یعتبر

العقاري لتخصیصه للمنفعة العامة هحرمان الشخص من ملكعلیها في القانون، ویقصد به

مقابل تعویضه عن الأضرار الناجمة عن ذلك، فهو إجراء استثنائي یرد على العقار عموما، 

.حقیق المنفعة العامةحیث یشترط في نزع الملكیة ت

كما أن نزع الملكیة للمنفعة العامة هو مظهر من مظاهر سیادة الدولة على إقلیمها، 

.47فهو یسري على المواطنین والأجانب دون تمیز

خاصة ولاسیما العقاریة یعرفه البعض الآخر أنه إجراء إداري لاكتساب الممتلكات الو

الملكیة لا یتم نزع "منه التي تنص على أنه 22الدستور في المادة منها،حیث نص علیه 

.48"القانون، ویترتب علیه تعویض عادل ومنصفإطارفي إلا

المصادرة :ثالثا 

ترمي إلى حرمان المالك من تعتبر المصادرة من بین المخاطر غیر التجاریة التي

درة للاستثمارات الأجنبیة فالدول المص49،بدون تعویضأيأي مقابل لذلك دونملكیته 

جال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في مإراتن عبد الله، دور القاضي الإداري في -46

.09صد، س،،، تیزي وزول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالقانون، فرع قانون الأعما
.106درید محمد السامراني، المرجع السابق، ص -47
المعدل و المتمم بموجب 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -48

،یتضمن التعدیل الدستوري2016،/06/03في ،مؤرخ01-16قانون رقم المعدل و المتمم با ل19-08القانون رقم 

.07/03/2016في الصادر14عدد ،ج.ج.ر.ج
.21هشام علي صادق، مرجع سابق، ص -49
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تحاول حمایة المستثمرین المعنیین بالمصادرة للتخفیف من حدة أثارها لما تشكله من عقبات 

2121.عن نتائج أعمالهم

فالمشرع الجزائري قد تبنى فكرة المصادرة في قانون الاستثمار كإجراء تلجأ إلیه الدولة 

لا "،2003أوت 20لمؤرخ في ا03-01من الأمر رقم 16حیث نصت علیه في المادة 

یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص 

50".علیها في التشریع المعمول به

ما المقصود بالمصادرة ؟ وما هي :على هذا الأساس یمكن طرح الإشكال الآتي

؟صورها

تعریف المصادرة -1

الدولة عن طریق سلطاتها العامة للاستیلاء على ملكیة المصادرة هي إجراء تلجأ إلیه 

.51ذلك بدون أي مقابللعینیة المملوكة لأحد الأشخاص، و كل أو بعض الأموال أو الحقوق ا

المصادرة هي "كما یلي1966جوان 8، المؤرخ في ق ع15فتها المادة وقد عر 

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، غیر أنه لا یكون قابلا 

للمصادرة محل السكن اللازم لإیواء الزوج والأصول والفرع من الدرجة الأولى المحكوم 

علیه، أن كانوا یشغلونه فعلا عن معاینة الجریمة، بشرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا 

52"...غیر مشروعبطریق

عامة في الحالات یفهم من خلال هذه المادة أن المصادرة هي إجراء تتخذه السلطة ال

سواء كان وطنیا أو أجنبیا على القانون بموجب جنایة، فالمصادرة التي یتعدى فیها المستثمر 

أوت 22، مؤرخة في 47عدد ج ،.ج.ر.أوت، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -50

.2006جویلیة 19، مؤرخة في 47، ج ر عدد 2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001
.168، صمرجع سابقنادیة،والي -51
، 49عدد .ج.ج.ر.جانون العقوبات المعدل والمتمم، ، یتضمن ق1966یونیو 8المؤرخ في 156-66أمر رقم -52

.1966ماي11مؤرخة في 
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تكون عقوبة تكمیلیة في الحالات التي یكون فیها صاحب المشروع مرتكب الجنایة في 

.53ال الجبائي أو المصرفيالمج

:المصادرة القضائیة و المصادرة الإداریة :المصادرة  نوعین وهما:أنواع المصادرة-3

المصادرة القضائیة-أ

هي تلك التي تصدر عن المحاكم العادیة كعقوبة تبعیة لإحدى الجرائم الجنائیة علیها 

.54سیاسیةلعقوبة أصلیة، أو عن المحاكم الاستثنائیة لمواجهة ظروف 

المصادرة الإداریة-ب

فهو إجراء تتخذه السلطة التنفیذیة التي لها حق مباشرتها دون اللجوء إلى القضاء 

وهي إجراء وقائي تقتضیه اعتبارات الأمن والسلامة والصحة ،والذي یتم بموجب قرار إداري

.55العامة، وهذه المصادرة لا یتم إلا في إطار ما نص علیه قانونا

الأخیر یمكن القول أن المصادرة تتمیز بطابع جزائي یختلف عن نزع الملكیة في 

للمنفعة العامة، فهذا الطابع یؤدي إلى انتفاء عنصر التعویض كما یمنع الاعتراف لها بآثار 

دولیة، فإجراء المصادرة لا یكون إلا في حدود ما ارتكب من جرائم وأعمال غیر شرعیة 

56جموعة من الأشخاصإلخ وذلك طرف شخص أو م...

الاستیلاء :رابعا 

إن السلطة العامة للدولة یمكن لها اللجوء إلى إجراء الاستیلاء في الحالات الضروریة 

فالمستثمر الأجنبي قد یكون عرضة لخطر .وذلك ضمانا لاستمراریة المرافق العامة

.50في الجزائر، مرجع سابق ، ص الأجنبيحسین نوارة، الحمایة القانونیة  لملكیة المستثمر -53
54-GARREU Dominique, JuliaRd Patrick, droit international économique, 4eme édition, CGDJ,

paris, 1989, p 523.
.173مرجع سابق ، ص "الحمایة القانونیة للاستثمارات الاجنبیة "عیبوط محند وعلي، -55
.58خباش دلیلة، لعرابي سهیلة ، مرجع سابق، ص -56
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لاء وما هي الاستیلاء في أي مرحلة من مراحل الاستثمار لمشروعه، فما معنى الاستی

.57أنواعه

تعریف الاستیلاء :1

یجوز الحصول على الأموال والخدمات "أنهمن ق م على676تنص المادة 

الضروریة لضمان حاجات البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طریق الاستیلاء وفقا للحالات 

58..."والشروط المنصوص علیها في القانون 

یفهم من خلال نص هذه المادة أن الاستیلاء إجراء استعجالي واستثنائي في نفس 

الوقت مما یعني أن السلطات العامة لدولة تلجأ إلیه في حالات استثنائیة محدودة وفي إطار 

.قانوني مثل حالة الحروب والفتن الأهلیة

عدم توفر في حین یمكن للاستیلاء أن یكون غیر مشروع عند مخالفة في حالة

.59لیة والضرورة الملحة إلیهالظروف الإستعجا

فالاستیلاء یعتبر إجراء مؤقتا تتخذه السلطة العامة المختصة في الدولة الهدف الانتفاع 

.ببعض الأموال الخاصة، وذلك مقابل تعویض لاحق تقوم به السلطة العامة لمالكه

یة الذي تنصب على العقار فهو یشمل الأموال العقاریة والمنقولة عكس نزع الملك

.60فقط

.53، ص ، مرجع سابقالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائرحسین نوارة،-57
.سابقالمرجع الالقانون المدني، یتضمن58-75أمر رقم -58
.55ص ،نفسهحسین نوارة، مرجع -59
.173ص مرجع سابق،،الأجنبیة في القانون لجزائرعیبوط محند علي، الاستثمارات -60
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أنواع الاستیلاء -2

یتم اللجوء إلى الاستیلاء في حالات استثنائیة محددة قانونا، وذلك بهدف الحصول 

:وینقسم الاستیلاء إلى نوعین 61،على مشروع أو عقار للاستفادة منه بصفة مؤقتة

شر على العقارات بصفة غیر هو الاستیلاء الذي یتم بطریق التنفیذ المبا:الاستیلاء المؤقت

.دائمة

تم اللجوء إلیه الإدارة في الحالات الطارئة والظروف المستعجلة مثل قطع الاستیلاء الذي ت

.إلخ ...جسر أو الترمیم

إن موقف المشرع الجزائري من الاستیلاء كان واضحا حیث أخذ بالاستیلاء وفق 

أي وذلك وفقا للقواعد العامة للحالات التي یحددها القانون أي یجب توفر حالة الضرورة، 

.62القانون المدني

.م ینص على الاستیلاءوالجدیر بالملاحظة أن قانون الاستثمار ل

الحراسة :خامسا 

الحراسة من بین أهم المخاطر غیر التجاریة ذات طابع سیاسي التي قد یتعرض تعتبر 

وعلیه سوف نتطرق إلى تعریف الحراسة ثم نذكر .لها المستثمر الأجنبي في البلد المضیف

63.أنواعها

تعریف الحراسة -1

611إلى 602من خلال المواد لقد ذهب المشرع الجزائري إلى تعریف الحراسة وذلك

على أنهامن ق م 

.52، ص مرجع سابقالله،كعباش عبد ا-61
.سابقالمرجع الضمن القانون المدني، یت، 58-75أمر رقم -62

.56مرجع سابق، صالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائري،حسین نوارة،-63
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بین أیدي شخص آخر عدة أشخاصإیداع شيء متنازع فیه من طرف شخص أو "

.64ة إلى الشخص الذي شب له الحق فیهیلتزم بإعادته بعد فض المنازع

من  خلال هذا التعریف نستخلص منه أن الحراسة هي إجراء مؤقت لا یكون إلا في إطار قانوني 

یمكن القول بأنها نزع الشيء من صاحبها أو حائزها وضعها تحت الدولة لإدارته و65،ظممن

طة القضائیة أو بناء على لمصلحة من یحدده حیازةمن فرضها وهذا الإجراء یتخذ من قبل السل

.66، وذلك لفترة زمنیة معینةاتفاقیة

أنواع الحراسة-2

.اتفاق بین شخصین أو أكثرإذا كانت بناء على :الحراسة الاتفاقیة)أ

إذا صدر حكم قضائي، الغرض منه المحافظة على حقوق الملكیة، :الحراسة القضائیة)ب

.وما ینشأ عنها من حقوق عینیة ولا یحكم بها إلا عند الضرورة

.هي التي تعرض بنص قانوني:الحراسة القانونیة)ج

طر قوم بها السلطة العامة في القتتفرضها السلطة الإداریة، حیث:الحراسة الإداریة)د

فرض هذا وی.و عدم الإخلال بالالتزامعامالتسیر المرفق إلىللاستثمار یهدفالمضیف 

الحفاظ جدها تحقیق النفع العام ومن بینها نرض منجراء لتحقیق أهداف معینة یكون الغالإ

.67على أموال أشخاص أتوا أفعال من شأنها الإضرار بالمنشآت أو المصالح القومیة للبلاد

.سابق، المتضمن القانون المدني، مرجع 58-75أمر -64

.171والي نادیة، مرجع سابق، ص- 65

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 1991جویلیة27المؤرخ في11-91رقمقانون -66

وجب مالمتمم بالمعدل و ، 2005لمالیة لسنة المتعلق بالقانون ا21-04موجب قانون رقم  ، متمم ب21العدد .ج.ج.ر.ج

.2008المتضمن قانون المالیة لسنة02-07قانون رقم 
.89سابق، ص مرجع ،وسهوة نور الدین ب-67
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خطر فسخ العقد:نيالفرع الثا

نفرادي للدولة تصرف إعنالتجاریة الناتجةیعتبر خطر فسخ العقد من المخاطر غیر 

لها في بعض الحالات المستقبلة لرؤوس الأموال وذلك باعتبار الدولة صاحبة سیادة فیمكن

.اللجوء إلى فسخ العقد أو تعدیله بصفة انفرادیة ولأسباب سیاسیة أو اقتصادیة

خطر عدم الوفاء:ثالثالفرع ال

یندرج خطر عدم الوفاء ضمن المخاطر السیاسیة ذات طابع غیر التجاري، حیث لا 

ذا الخطر في یمكن تصور وجود الدولة في حالة إفلاس أو محل تنفیذ جبري، ویتحقق ه

حالة عدم قدرة المستثمر الأجنبي على استرجاع أمواله في حالة التنازل عن مشروعه أو ثمن 

68.التصفیة أو عدم تسدید الدیون

المطلب الثاني

حركة رؤوس الأموالالمخاطر الواقعة على صرف 

لدول المضیفة إلى مخاطر تتعرض الاستثمارات الأجنبیة خلال فترة استثمارها في ا

ذكر منها على سبیل المثال خطر حركة رؤوس الأموال، والذي سنتطرق إلیه من متعددة ون

لصور المماثلة لإجراءات وا)الفرع الثاني(شكل إعادة التحویل وم)الفرع الأول(خلال تعریفه 

.69)فرع ثالث(نزع الملكیة

الآراء حول تعریف خطر التحویل، وللتقرب من التصور القانوني لخطر التحویل ختلفتا

.علینا اللجوء إلى البحث عن مدلول خطر التحویل وتبیان أشكاله

.113مرجع سابق، ص ،رة لاستثمارات الأجنبیة في الجزائعیبوط محند وعلي،  الحمایة القانونی-68
الماجستیر في القانون، درجةقانون الجزائري، مذكرة لنیل زوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في ال-69

.50، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،
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تعریف خطر التحویل:الفرع الأول

من بین أهم الإجراءات الانفرادیة الماسة بملكیة المستثمر على أنهیعرف خطر التحویل

كل ر التجاریة ذات طابع سیاسي، ویشملأنها من المخاطر غیوالتي تصنف على

لخارجالتي تقید من تحویل العملة إلى اتتخذها الدولة بعد انجاز المشروعالإجراءات التي 

.70هذا ما یلحق أضرارا بالمشروع الاستثماري الأجنبيوذلك لأسباب سیاسیة، و

تحول دون التحویل الخارجي القیام الدولة المضیفة بفرض قیود كما یمكن تعریفه بأنه 

ةأخرى مقبولة للمستفید من الضمان، ومن ثم تشل قدر للعملة القابلة للتحویل الحر، أو عملة

.71هذا الأخیر في تحویل أصل استثماره ونتائج تصفیته إلى الخارج

تعتبر حیثالخطر،یة الخسائر الناتجة عن هذا عموما تقوم هیئات الضمان بتغط

عقود الضمان التأخیر في عملیة التحویل إلى مدة غیر معقولة أو التحكم في سعر الصرف من 

.سبب لقیام حق المستثمر في التعویضكومة الدولة المضیفة وقت التحویلطرف ح

فقد قامت الكثیر من الدول بتكریس مبدأ حریة التحویل في قوانینها لاعتباره وسیلة لتشجیع 

.72لاستثمارات الأجنبیةا

.113عیبوط محند وعلي،  الحمایة القانونیة الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص -70
زمات ضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع میكانعینوش عائشة، -71

.66، ص 2003قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المنجزةتستفید الاستثمارات "، المتعلق بتطویر الاستثمار والتي جاء فیها 03-01من الأمر 31انظر نص المادة -72

انطلاقا من مساهمة رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام ویتحقق من استیرادها 

الحقیقیة الصافیة المداخلقانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، كما یشمل هذا الضمان 

.، معدل و متمم"ن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البدایةالناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وإ 
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أشكال خطر التحویل:أولا

رفض التحویل أو منعه-1

قد یتخذ هذا الرفض شكلا صریحا أو ضمنیا، حیث اشترطت عقود الضمان التي 

أبرمتها المؤسسة العربیة أن یكون هذا الرفض قائما مدة ستین یوما من تاریخ الرفض أو 

.73المدة من الإجراء الذي جاء لاحقاتسلم العملة المحلیة، ویبدأ حساب هذه 

التأخر في التحویل إلى الخارج-2

ثعبي الدولة المضیفة للاستثمار في تتمثل هذه الصورة في تراخي السلطة المختصة ف

وقد تتراوح هذه 74،خلال مدة معقولةة المستحقة للمستثمر إلى الخارج طلب تحویل العمل

المدة ما بین شهر إلى ثلاثة أشهر وفقا لما هو معمول به في القوانین، حیث أن القوانین 

الداخلیة تنص على أن الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج تتم بدون آجال وهو ما 

.0375-01ذهب إلیه المشرع في الأمر 

فرض سعر تمیزي على المستثمر -3

سعر تمییزي على المستثمر من أهم المخاطر التي تواجه سیاسة تعتبر مشكلة فرض 

تتمثل في سعر الصرف الرسمي، سعر لاث أسعار للصرفهناك ثف76،الاستثمار الأجنبي

.77الصرف التشجیعي، وسعر السوق الحرة

المصرف في الدولة هو السعر الرسمي المعتمد من طرف والمقصود بسعر الصرف

.78استثماراتهمات حویلات الأجانب فیما یتعلق بالعائدطبق على تالمضیفة الذي ی

.141، مرجع سابق، ص قهشام علي صاد-73
.103مرجع سابق، ص یري سفیان، زوب-74
.سابقالمرجع ال، 03-01أمر -75
.101و100، ص ص 2006مرجع سابق،،شعلال وردیةأیت-76
.95بوسهوة، مرجع سابق، ص -77
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خطر إعادة التحویل:الفرع الثاني

تعد حریة حركة رؤوس الأموال في مجال إعادة تحویلها من أهم الضمانات الممنوحة 

ر مع دافع لإبرام عقد الاستثماالأقوى من لحمایة المستثمر الأجنبي، حیث یعد هذا الحق 

الأموال ا المقصود بخطر إعادة التحویل وما هي وعلیه م.الدوليالدولة المستقبلة للاستثمار 

79التي یمكن أن تكون محل إعادة تحویل؟

تعریف إعادة التحویل:ولاأ

خروج الأموال من الجزائر إلى على أنها إعادة التحویلقام المشرع الجزائري بتعریف 

الذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال الخارج وهذه الأموال عبارة عن ناتج الاستثمار 

.80والرأسمال أصلي للمستثمر في الجزائرمن الخارج قبل الاتجار مستوردة

إعادة تحدث المشرع الجزائري عن صنفین من الاستثمارات المرخص بها فيكما

الاستثمارات الأجنبیة الجزائریة المنجزة بالخارج،الاستثماراتخارج وهي تحویلها إلى ال

.81بالجزائر

.198مرجع سابق، ص خالد، هشام-78
.68، ص سابقزوبیري سفیان، مرجع -79
بن أودیع نعیمة، النظام  القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل  شهادة -80

.26، ص 2010الماجستیر،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، یحدد شروط 1990سبتمبر 08، صادر في 1990سبتمبر 08، مؤرخ في 03-90من نظام رقم 02انظر المادة -81

تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر للتمویل النشاطات الاقتصادیة، وإعادة تحویلها إلى الخارج ومدا خیلها، جریدة رسمیة 

.، ملغى 1990أكتوبر 24، صادر بتاریخ 43عدد

إعادة "عوض أن یستعمل كلمة "Transfer"تحویل والذي یقصد منه "طلح أخطأ المشرع الجزائري في استعماله لمص-

هذا الخلط یعود إلى تقلید وترجمة المشرع الجزائري فهو المصطلح الأصح، "Rapatriement"التحویل ویقابلها بالفرنسیة 

، مرجع سابق سفیانعن زوبیري نقلا .لمفاهیم وتصورات في قانون الاستثمار من التشریعات الأخرى لاسیما الفرنسیة منها

.68ص
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شروط إعادة تحویل رؤوس الأموال :ثانیا

وأن ،وجود مساهمات خارجیة في الاستثماریشترط لإعادة تحویل رؤوس الأموال

.82لإعادة تحویلهاك الأموال ي عن البلد الجزائري، مع قابلیة تلیكون المستثمر أجنب

وجود مساهمات خارجیة في الاستثمار )1

إن المشرع الجزائري قد أكد على ضرورة وجود مساهمات خارجیة في الاستثمار وذلك 

من القیام بعملیة إعادة من خلال العدید من النصوص القانونیة، حتى یتمكن المستثمر

.وهذه المساهمات إما أن تكون نقدیة أو عینیة التحویل،

المساهمات النقدیة -أ

قامة الاستثمار أن تكون مستوردة من الخارج لمستخدمة لإلأموال النقدیة ایشترط في 

.83بواسطة عملة صعبة حرة التحویل

رها بنك الجزائر بانتظام وتدخل البنوك والمؤسسات المالیة من أجل التحقیق من یسعَ 

.84رادها قانونااستی

الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق معیفي لعزیز،-82

.43و42ص ص2015تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
.المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق03-01من الأمر رقم 31انظر المادة -83
، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فیفري سنة 17، المؤرخ في 01-09من النظام رقم 2وفقا للمادة -84

نویین غیر المقیمین، جریدة رسمیة عدد بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المع

.2009أفریل سنة 29الصادرة في 25
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وجود المساهمات العینیة -ب

من أجل تحقیق شرط المساهمات العینیة یجب أن تكون مستوردة من الخارج وتكون 

هذه المساهمات معفیة من عملیة التوطین وإجباریة إذا تعلق الأمر باستیراد السلع والخدمات 

.85في إطار التجارة الخارجیة

ة لإنجاز المشروع، یالمطابقة الذي یثبت وجود مساهمات عینهذا كله بتقدیم رأي 

.86ویتولى محافظ تقدیرها

أن یكون المستثمر أجنبي -2

غیر المقیمین في الجزائر والذین لهم حق إعادة یقصد بالمستثمر الأجنبي الأشخاص

تحویل وذلك بسبب كون استثماراتهم تتم بشكل استیراد بالعملة الصعبة التي یتم جلبها من 

.87الخارج

منحت الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى في مجال تشجیع وحمایة 

وكذا الأرباح ،)المستثمرین(رؤوس الأموال الاستثمارات الأجنبیة الحق في إعادة تحویل 

الناتجة عن استثماراتهم وذلك في حالة تمتعهم بالجنسیة أجنبیة عن الجنسیة الجزائریة، 

88.معتمدا في ذلك على معیار الإقامة

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة مع الخارج والحسابات 01-07من النظام رقم 29انظر المادة -85

...بالعملة الصعبة، 
، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد السلع 1991فبرایر 20، مؤرخ في 03-91من نظام رقم 03انظر المادة -86

12، مؤرخ في 11-94، معدل بموجب نظام رقم 1992مارس 25، صادر بتاریخ 23عدد ج ،.ج.ر.للجزائر وتمویلها، ج

.، ملغى 1994نوفمبر 6، صادر في تاریخ 72عدد ، ج .ج.ر.، ج1994أفریل 
.67بن أودیع نعیمة ، مرجع سابق، ص -87

.67، ص نفسهالمرجع 88-



المخاطر غیر التجاریة الماسة بملكیة المستثمر الأجنبي الفصل الأول                 

32

قابلیة الأموال لإعادة تحویلها إلى الخارج-3

إنما اكتفى بضمان إعادة إن المشرع الجزائري لم یحدد محل الأموال القابلة للتحویل و 

تحویل رأسمال المستثمر والنواتج الناتجة عنه، في حین أنه فصل بشكل أدق في الاتفاقیات 

وسنحاول إجمالها .المبرمة بین الجزائر مع الدول الأخرى في مجال تشجیع وترقیة الاستثمار

89.فیما یلي

الأمر بالاستثمارات المباشرة أو غیر العائدات أي كل الإیرادات التي یتم تحقیقها سواء تعلق -

).أرباح وفوائد وأرباح الرأسمال(المباشرة 

التسدیدات المرتبطة بالقروض المتعلقة بالاستثمار المبالغ الضروریة لصیانة أو لتنمیة -

.90الاستثمارات

الطرف .المرتبات والأجور الشهریة التي یتسلمها موظفو المستثمر الذین تحصلوا على إقلیم-

.متعاقد المضیف، على رخص عمل مطابقة تتعلق بالاستثماراتال

المبالغ التي تكون عبارة عن المدفوعات التي قد یتحصل علیها المستثمر بناء على قرار -

صادر من السلطات القضائیة الداخلیة، أو الهیئات التحكمیة بمناسبة نزاع بینه وبین الدولة 

.91المضیفة للاستثمار

.92صص النسبیة في الأرباح بالنسبة للقائمین بالإدارة الأجانبمقابل الحضور والح-

.43ن سفیان، بیرم عمر، مرجع سابق، ص لاو بوش-89
من الاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 05راجع المادة -90

علیه بموجب المرسوم الرئاسي ، والمصادق 2004نوفمبر سنة 30الشعبیة والمجلس الفیدرالي السویسري، الموقع ببیرن في 

.2005جوان سنة 29الصادرة في 45، ج ر ، عدد 2005جوان سنة 23، المؤرخ في 235-05رقم 
من الاتفاق المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة الاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 08راجع المادة -91

، والمصادق علیه بموجب المرسوم 2003أكتوبر سنة 19الموقع بطهران في الدیمقراطیة وحكومة الجمهوریة الإیرانیة، 

.2005فیفري سنة 27الصادرة بتاریخ 15عدد ج،.ج.ر.، ج 2005، فیفري سنة 75-05الرئاسي رقم 
.مرجع سابقالمتعلق بالاستثمارات الأجنبیة،03-05من النظام رقم 03انظر المادة -92



المخاطر غیر التجاریة الماسة بملكیة المستثمر الأجنبي الفصل الأول                 

33

الصور المماثلة لإجراءات نزع الملكیة:الفرع الثالث

رغم وجود الصور التقلیدیة لنزع الملكیة للمستثمر الأجنبي إلا أنها لم تعد عائقا أمام 

ة، حیث ظهرت هذا الأخیر كونه یوجد تعویض عادل لكل إجراء تلجأ إلیه الدولة المضیف

صور جدیدة متنوعة وذات عدة أبعاد وهي تشمل كل الإجراءات التي تسعى إلى الحد من 

.93قدرة المستثمر الأجنبي في التصرف في أملاكه واستغلال مشروعه مؤقتا أو نهائیا

.فما هي هذه الإجراءات المماثلة والتي تقید من حریة المستثمر الأجنبي؟

المماثلةتعریف الإجراءات :أولا

تبر الإجراءات المماثلة من بین الصور الحدیثة لنزع الملكیة و لهذا سوف نتطرق إلى تع

(مستوى الاتفاقیات الثنائیة(تعریفها على مستویین .مستوى الاتفاقیات الجماعیة) (

على مستوى الاتفاقیات الثنائیة -1

لقد ذهبت الجزائر إلى تعریف الإجراءات المماثلة وذلك في كل الاتفاقیات الثنائیة التي 

أبرمتها مع الدول الأخرى ومن بین هذه الاتفاقیات نجد الاتفاق المبرم بین الجزائر والنیجر، 

وتنص على أنه ، "بالتدابیر الأخرى"على الإجراءات المماثلة وسماها 04حیث نصت المادة 

تخذ الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم أو أیة تدابیر أخرى یترتب لا ی"

مباشرة أو غیر مباشرة، الاشخاص الطبیعیین أو المعنویین للطرف علیها تجرید، بطریقة 

94."من الاستثمارات التي یمتلكونها على إقلیمهالأخرالمتعاقد 

.61مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، ،هحسین نوار -93
، یتضمن التصدیق على الاتفاق المبرم بین حكومة 2000أوت 22مؤرخ في في 247-2000مرسوم رئاسي رقم -94

المتبادلتین للاستثمارات الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وحكومة جمهوریة النیجر، المتعلق بالتشجیع والحمایة

.2000أوت 23، مؤرخة في 52ر عدد .، ج1998مارس 16الموقع في الجزائر یوم 
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في .ر ذات الخصائص والآثار المشابهةوقد تم الاتفاق على تسمیتها أیضا بالتدابی

95.الاتفاق المبرم بین الجزائر والمملكة الإسبانیة

على مستوى الاتفاقیات الجماعیة -2

لقد تم التطرق للإجراء المماثلة على مستوى الاتفاقیات الجماعیة لجعلها محصورة 

ومن بین هذه الاتفاقیات سلطة التقدیریة في متناول الجمیع،بالضمان، وحتى لا تكون ال

الجماعیة نذكر الاتفاقیة الدولیة المنشئة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار حیث جاءت 

یغطي التأمین :"كما یلي18/1بحل واضح لهذه الإشكالیة وذلك بالنص صراحة في المادة 

الذي توفره المؤسسة لكل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من 

.لمخاطر غیر التجاریةا

اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضیق بالذات أو بواسطة إجراءات تحرم المؤمن له 

من حقوقه الجوهریة على استثماره، وعلى الأخص المصادرة التأمیم وفرض الحراسة، ونزع 

ل الملكیة والتأمیم والاستیلاء الجبري ومنع الدائن من استفاء دینه أو التصرف فیه وتأجی

لایمكن أن تخضع استمارات مستثمري أحد الطرفین لالوفاء بالدین إلى أجل غیر معقو 

المتعاقدین المنجزة على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء التأمیم أو نزع الملكیة أو 

96..".به مشار إلیه مثل نزع الملكیةأي إجراء آخر مشا

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة 1994أكتوبر 22مؤرخ في 88-85مرسوم رئاسي رقم -95

لق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة، والمتع

.1995أفریل 26، المؤرخة في 23عدد ج،.ج.ر.، ج 1994دیسمبر 23مدرید یوم 

.17صمرجع سابق،نقلا عن هشام خالد،- 96
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مماثلة تلك الإجراءات المتخذة من طرف حیث یفهم من هذا النص أنه یعتبر إجراءات 

الدولة لحرمان المستثمر من حقوقه الجوهریة أو منعه من استیفاء حقوقه أو تأجیل الوفاء 

.97بالدین إلى أجل غیر معقول

أنواع الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة :ثانیا

منمتنوعةدر من طرف الدولة المضیفة إن هذه الإجراءات والتدابیر التي تص

لتقلیدیة ومنها على سبیل الصعب حصرها، فالمهم هو تحقیق أثر مماثل لصور نزع الملكیة ا

.المثال

.التدخل الحكومي والرقابة التعسفیة على إجراءات الاستثمار في كل مراحله-

وسعر الصرف ومقالات في ذلك بشكل والجبایات والتمیزي للضرائب والرسوم رفع مبالغ فیه-

المستثمر بطریقة تحكمیة، وهذه الإجراءات یمكن اعتبارها من شكل من أشكال نزع یخل بحقوق 

.98الملكیة غیر المباشرة

إقرار حق الشفعة والذي تتمتع به الدولة باعتباره إجراء لإجبار المستثمر على التنازل أو بیع -

الجزائر اتفاق مع كما أبرمت .99مشروعه الاستثمار دون أن یكون له حق اختیار المتنازل له

لا یمكن أیا من الدولتین المتعاقدتین القیام بتدابیر "الفقرة الثانیة04إیطالیا وذلك في المادة

نزع الملكیة، التأمیم، المصادر،الحجر، أو أي إجراء آخر یترتب علیه نزع أو منع من الملكیة 

.100"بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

.65مرجع سابق، ص في الجزائر،الأجنبيالقانونیة لملكیة المستثمر الحمایة حسین نوارة،-97
.172، مرجع سابق، ص والي نادیة-98
.174عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص -99

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة 1991أكتوبر 05مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم -100

وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

.1991أكتوبر 06خة في مؤر 76، ج ر عدد 1991ماي 18الموقع بالجزائر بتاریخ 
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تقریر حق الدولة في إعادة شراء الوطني مع المستثمر الأجنبيفرض الشراكة بین المستثمر 

والتي هي ملك المستثمرین .الأسهم والحصص المتنازل عنها بشكل كلي أو جزئي في الخارج

الأجانب أو الوطنیین، في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي استفادت من الحوافر 

.101الاستثمار، خلال فترة إنجازهاوالامتیازات المقررة في قانون تطویر 

المطلب الثالث

)التمییزیة(الإجراءات الانفرادیة غیر المباشرة 

هذا النوع من الإجراءات یمس بملكیة المستثمرین بصفة غیر مباشرة، ومن بین أهم 

.هذه الإجراءات نجد الإصلاحات الضریبیة، والاحتكار والإصلاح الفلاحي

لضریبیةالإصلاحات ا:الفرع الأول

تدل الإصلاحات الضریبیة في مجملها على التغیرات الناجمة عن النظام الضریبي في 

الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث یمكن أن یكون الإصلاح الضریبي 

.102شاملا أو جزئیا لنوع معین من الضرائب لذلك فإنه یختلف من دولة إلى دولة أخرى

لا "كما یلي 05/42الاتفاق المبرم بین الجزائر وحكومة المملكة الأردنیة فقد نصت على التدابیر المماثلة في المادة -102

...".یتخذ الطرف عن المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من مستثمر في الطرف الآخر

لا یمكن أن تخضع استثمارات مواطني وشركات طرف "على أنه 04/02بین الجزائر وألمانیا في المادة الاتفاق المبرم-

.إلخ...متعاقد على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، أي إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لإثارة نزع الملكیة أو التأمیم

لا "04/01راءات المشابهة للتأمیم ونزع الملكیة وذلك وفقا للمادة الاتفاق المبرم بین الجزائر ورومانیا والتي تسلمها بالإج-

یمكن أن تندرج الشفعة ضمنا التدابیر المماثلة لنزع الملكیة فهي مشابهة مع المصادرة والتأمیم مما یطلق علیها 

".الزاحفة أو المصادرات المقنعة وهي تخضع لشروط صارمة ذات طابع غیر تعسفيبالتأمیمات

.174مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،علي،عیبوط محند و -102
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الإصلاح الضریبيخصائص :أولا 

الإصلاح الضریبي جزء من الإصلاح ، ثم )1(لضریبي افي الإصلاحتكمن 

الاقتصادي

اهرة عامة وضروریة الإصلاح الضریبي ظ-1

انهیار الشیوعیة، اتفاقیات (نظرا للتغیرات التي شهدها العالم في السنوات الأخیرة 

إحداث إصلاح ضریبي عالمي أدى ذلك إلى ضرورة )تحریر التجارة العالمیة، الخصخصة

.یشمل الدول المتقدمة والدول النامیة معا

الإصلاح الضریبي جزء من الإصلاح الاقتصادي -2

ت إلى كل من وضع یشوبه العیوب والإختلالایقصد بالإصلاح نقل الاقتصاد القومي ك

وضع خال منها حیث یهدف الإصلاح الاقتصادي إلى تشجیع القطاع الخاص وتقلیص

النشاط الاقتصادي العام الذي یمثله القطاع العام في الدولة، حیث یعتمد على الضرائب 

.103كأداة فعالة في إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي

تعدد أهداف الإصلاح الضریبي )3

تتعدد أنواع الإصلاح الضریبي بتعدد أهدافه، حیث یمكن أن یكون الإصلاح الضریبي 

تشریعي أو لسد ثغرة من ثغرات القانون، أو یهدف الحد من التهرب جزئیا مثلا لإصلاح خلل

الضریبي أو تجنب الضریبة، ویمكن أن یكون هذا الإصلاح شاملا یحقق أهداف متعددة من 

.بینها تبسیط النظام الضریبي وتحقیق الحیاد الضریبي

،عنابةالجهویة، لاستثمار، الوكالة رور أسماء، معیزي سفیان، هباش سامي، دور السیاسة الضریبیة في تشجیع اب-103

صادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم المالیة، قسم ومؤسسة مطاحن بن عمر، قالمة، مذكرة لنهایة التربص، كلیة العلوم الاقت

.99و 98ص ، ص2008-2007قالمة، 1945ماي 8المحاسبة، جامعة 
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مكونات الإصلاح الضریبي:ثانیا

یقصد به وصول الضریبة إلى عدد أكبر من دافعي الضریبة وذلك :توسیع الوعاء الضریبي-1

من خلال تعدد أنواع السلع الاستهلاكیة التي یمكن أن تفرض الضریبة علیها مثل 

.الضریبة البیئیة

.هو تقلیل الفوارق بین المعدلات الأمنیة في الهیكل الضریبي:ترشید معدلات الضریبة-2

یجب على مصممي السیاسات الضریبیة التنسیق بین :المالیةالتنسیق بین كافة الأدوات-3

والضرائب الضرائب بكل أنواعها مثل التنسیق بین الضرائب على التجارة الخارجیة

.المحلیة على الاستهلاك

إن أهم أهداف إصلاح الجهاز الإداري تكمن في زیادة :رفع كفاءة الجهاز الضریبي-3

دافعي الضرائب زیادة كفاءة العملیات الأساسیة لتقییم وتحسین مستوى الالتزام إلى جانب 

.مراجعة وتحصیل الضریبة

:من بین هذه المعوقات نجد:معوقات الإصلاح الضریبي:ثالثا

هناك من یرى بأن الضرائب :أفضلیة الضرائب القدیمة عن الضرائب الجدیدة )1

التي یتوقع تطبیقها في القدیمة أفضل من الضرائب الجدیدة، حیث أن معظم الضرائب 

.المستقبل موجودة 

الانتخابیةتلعب السیاسات :جماعات الضغط السیاسي داخل المجالس التشریعیة )2

بحیث لا یمكن للحكومة أو وزارة المالیة الإنفراد ،دور فعال في عملیة الإصلاح الضریبي

ي إطار المشاركة في اقتراح القانون الضریبي إذ تكون دعوى إلى الإصلاح الضریبي ف

.104العامة

.101و 100برور أسماء، معیزي سفیان، مرجع سابق، ص ص -104
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الإصلاحات الفلاحیة:الفرع الثاني

إن الدولة باعتبارها صاحبة سیادة لها الحق بالقیام بالإصلاحات الضروریة في المجال 

الفلاحي، حیث أن بعض الإصلاحات یترتب عنها المساس ببعض الأملاك والحقوق العقاریة 

الإصلاح الضریبي من بین الإجراءات التي تمس للخواص، حیث تعتبر بعض اتفاقیات الاستثمار

105بالحق في الملكیة

الاحتكار:الفرع الثالث

تلجأ الدول النامیة إلى إجراء الاحتكار من أجل السیطرة على بعض القطاعات الحیویة 

وتدعیم استقلالها الاقتصادي، فهو إجراء ذو طابع ثنائي أي قانوني اقتصادي یؤدي إلى 

كات الخاصة، حیث یعتبر هذا الإجراء مخالف لمبدأ حریة التجارة خلق صعوبات للشر 

.106والصناعة

.175مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرعیبوط محند واعلي،-105
106

.164صمرجع سابق، ،حسینكاویار-
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الفصل الثاني

الأجنبيلحمایة ملكیة المستثمر كآلیةالتعویض 

الأجنبیــــــةالتزامــــــا دولیــــــا یقــــــع علــــــى الدولــــــة المســــــتقطبة للاســــــتثمارات التعــــــویضیعـــــد 

فهـــــــــي مجبـــــــــرة تأمیمهـــــــــاو ممتلكاتـــــــــه و أموالـــــــــهوذلـــــــــك لحمایـــــــــة إقلیمهـــــــــاالمقیمـــــــــة علـــــــــى 

هـــــذا المبـــــدأ متفــــــق دولیـــــا و مســـــتقر لا یمكـــــن التخلـــــي عنــــــه یعتبـــــرحیـــــث،108ضبـــــالتعوی

للتحصــــــــیل الأساســــــــیةمــــــــن بــــــــین الضــــــــمانات بحیــــــــث یعتبــــــــرضــــــــمن الــــــــدول المســــــــتقطبة 

.109قانونیة فعالة للمستثمر الأجنبيالاستثمارات وكما یعتبر حمایة

ـــــــة المضـــــــیفة للاســـــــتثمارات  اتفاقیـــــــة بإنهـــــــاءقامـــــــت إذاالأجنبیـــــــةحیـــــــث تلتـــــــزم الدول

المـــــادي بــــالتعویض الاســــتیلاءالمصــــادرة التــــأمیمصــــور نــــزع الملكیـــــة الاســــتثمار بالإحــــدى

تـــــــدخل الإجـــــــراءاتلـــــــلان هـــــــذه إجراءاتهـــــــاالشـــــــرعیة علـــــــى للإضـــــــفاءالأجنبـــــــيللمســـــــتثمر 

ــــــالتعویض،ن ســــــیادتها الاقتصــــــادیة و السیاســــــیةضــــــم ــــــر مــــــن ف ــــــي المظــــــاهرأهــــــمیعتب الت

یـــــؤدين عـــــدم دفـــــع التعـــــویض لا لأ،یة التـــــي تلتحـــــق بـــــالقرارات لا الحـــــقتقتـــــرن بالمشـــــروع

یضـــــمن للمعنیـــــین ولـــــو فهـــــوبطـــــلان الحـــــق فـــــي اســـــترجاع مـــــا تـــــم نزعـــــه عـــــن المالـــــك إلـــــى

الحالــــة للإرجــــاعضــــیفة مضــــل الــــدول اللحقهــــم فــــيمــــن حقهــــم لتغطیــــة الضــــرر الــــذي جــــزء 

.110ما كانت علیهإلى

الحـــــق فـــــي إلـــــىبنـــــاء علـــــى مـــــا ذكرنـــــاه ســـــنتطرق خـــــلال دراســـــتنا فـــــي هـــــذا الفصـــــل 

كمبحــــث(وفقــــا لمبــــادئ القــــانون الــــدولي العرفــــي الأجنبیــــةضــــمان التعــــویض للاســــتثمارات 

.)كمبحث ثاني(الأجنبیةالحمایة القانونیة للاستثمارات إلىو )أول

108
رات الأجنبیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة امثالعادلة و المنصفة للإستطوان سفیان، عرفي نصیرة، مبدأ المعاملة -

.37، ص2012عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر، كلیة الحقوق، جامعة 

.224مرجع سابق، ص في لعزیز، یمع- 109

العلوم السیاسیة، كلیة والجزائر، المجلة النقدیة للقانونفي الأجنبيالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر حسین نواره،-110

.94ص،2009، 01تیزي وزو، العدد الحقوق، جامعة مولود معمري،



الفصل الثاني                                        التعویض كآلیة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبي

41

الأولبحث مال

العرفيالدوليالحق في التعویض وفق المبادئ القانون 

ــــدولي علــــى فكــــرة ضــــرورة  ــــىالدولــــة لتعــــویضأداءبعــــد الاتفــــاق ال قاعــــدة لا نهــــاأعل

ووجــــوب حمایــــة الحقــــوق المكتســــبةنــــزع الملكیــــة التــــي تتخــــذها،إجــــراءاتمفــــر منهــــا بشــــان 

علـــــى هـــــذه بالاســـــتیلاءففـــــي حالـــــة قیـــــام الدولـــــة إقلیمهـــــاالمقـــــیم علـــــى للأجنبـــــيللمســـــتثمر

أداء إلــــــــــىیــــــــــؤديلي ممــــــــــا الــــــــــدو بـــــــــالالتزامأخلــــــــــتبــــــــــذلك فإنهــــــــــاتأمیمهــــــــــاأوالأمـــــــــوال

.لتعویضا

التعــــــــویض فــــــــي أوصــــــــافتبیــــــــان إلــــــــىولهــــــــذا ســــــــوف نتطــــــــرق فــــــــي مبحثنــــــــا هــــــــذا 

ــــــب مال( المطلــــــب(التعــــــویض فــــــيأســــــالیبتبیــــــان إلــــــىوفــــــي المطلــــــب الثــــــاني )الأولطل

111.)الثاني

.224، مرجع سابق، صلعزیزمعیفي  -111
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الأولالمطلب

التعویضأوصاف

قیامفبمجردللمستثمر و الدولة المضیفة و لهذا الأهمیةیعتبر التعویض مسالة بالغة 

التعویض ب علیها التزام تقدیر وبالتالي یترتالأجنبيعلى ملكیة المستثمر تأثربإجراءات

112.یليماهاأنواع ومنالتي لحق به و لهذا فان التعویض له عدة الأضرارعلى

التعویض التقلیدي:الأولالفرع 

یعـــــد الأجنبیـــــةتـــــأمیم الأمـــــوالأنول المتقدمـــــة الـــــدالتعـــــویض التقلیـــــدي لـــــدى یتمثـــــل

قامــــت الدولــــة بــــدفع إذافــــي حالــــة مــــا إلاخــــرق للقــــانون الــــدولي و هــــو غیــــر مشــــروع دولیــــا 

تعویضـــــــا كـــــــاملا ویعتبـــــــر أي إجـــــــراء لا یصـــــــاحبه )ل لفعـــــــا، االملائـــــــم،فـــــــوري(التعـــــــویض 

وفــــي وجهــــت نضــــر الــــدول الغربیــــة ،و هــــو غیــــر مشــــروعبالمصــــادرةشــــبیها إجــــراءایعتبــــر 

أن التعــــــویض الــــــذي یقــــــوم وفــــــق القــــــوانین الوطنیــــــة لدولــــــة النازعــــــة للملكیــــــة فهــــــو تعویضــــــا 

الــــــدولي التـــــي اتفــــــق علیهــــــا القـــــانونیقــــــوم علـــــى حســــــب المبــــــادئبـــــاطلا لــــــلان التعـــــویض 

.113الفقه الدولي

ـــــة تحـــــتهـــــر التعـــــویضلقـــــد ظ ـــــدول النامی ـــــدى ال ســـــیطرة الاســـــتعمار فهـــــو التقلیـــــدي ل

.114منع الدولة من تحقیق استقرارها الاقتصادي بعد تحقیق استقرارها السیاسي 

التعویض الفوري:أولا 

بمجــــــرد الأجنبــــــيالتعــــــویض الفــــــوري یقصــــــد بــــــه ضــــــرورة دفــــــع التعــــــویض للمســــــتثمر 

باعتبــــــاریخــــــل لابعــــــد ذلــــــك بفتــــــرة وجیــــــزة و كمــــــاأوحرمانــــــه مــــــن مشــــــروعه الاســــــتثماري 

الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف شوشو عاشو، -112

.252، ص2008خدة ، بن

.62عمر هاشم صداقة ، مرجع سابق ، ص- 113

.224مرجع سابق ، ص ،زمعفیي لعزی- 114
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بحیـــــث یكـــــون التـــــأخیرتقـــــررت فوائـــــد مناســـــبة لهـــــذا إذاالـــــدفع یتـــــأخرأنالتعـــــویض حـــــالا 

ـــــن یتلقـــــى الأجنبـــــيالمســـــتثمر ـــــةل خســـــارة أیـــــةصـــــعوبات فـــــي هـــــذه الحالـــــة و لا یتحمـــــل أی

ـــــك  ـــــدول115،نتیجـــــة ذل ـــــرى فال ـــــة ت ـــــتم أنالتعـــــویض یجـــــب أنالغربی ـــــث ی یكـــــون فـــــوري بحی

أویـــــدفع بعـــــد ذلـــــك فـــــي فتـــــرة قصـــــیرة أنو بتـــــأمیمتحدیـــــد التعـــــویض فـــــي القـــــانون المتعلـــــق 

.116فترة معقولة 

التعویض الفعال:ثانیا

قابلــــــة للتحویــــــل نقــــــدا أمــــــوالاعلــــــى شــــــكل أوتســــــدیده نقــــــدا التعــــــویض هنــــــایكــــــون 

ـــــه وإمكانیـــــة ـــــىتحویل ـــــلان التعـــــویض یحقـــــق اســـــتفادة ،الخـــــارجإل ـــــة لصـــــاحب المـــــال حل قیقی

هــــذه الخاصــــیة اغلــــب الاتفاقیــــات و القضــــاء الــــدولي إلــــىأشــــارت، و قــــد المســــتوفى علیــــه

.أحكامهفي العدید من 

بلــــــة عملــــــة دولــــــة قاأویــــــتم الــــــدفع بعملــــــة الدولــــــة التــــــي یحمــــــل المســــــتثمر جنســــــیتها، 

الأجنبــــــيوقــــــت نـــــزع ملكیــــــة المســـــتثمر كـــــانإذایـــــتم الــــــدفع بالعملـــــة المحلیــــــة للتحویـــــل، و 

دائمـــــة فـــــي الدولـــــة النازعـــــة للملكیـــــة مـــــع اســـــتمراریة الاختیاریـــــة فیمـــــا بعـــــد إقامـــــةكـــــان یقـــــیم 

یكـــــون التعـــــویض أنلمتحصـــــل علیـــــه وكمـــــا انـــــه یمكـــــن اســـــتثمار المبلـــــغ اإمكانیـــــةوبشـــــرط 

وان یـــــتم اشـــــتراك التعـــــویض فـــــي التزامـــــات مختلفـــــة أخـــــرىبعملـــــة أوأجنبیـــــةیـــــتم بعملـــــة أن

.117وخصوصیتهایكون حسب كل حالةأيالاستثمار كإعادة

ة التعـــــــویض الـــــــذي یتلقاهـــــــا عملیـــــــأنبهـــــــذا یتضـــــــح لنـــــــا معنـــــــى التعـــــــویض الفعلـــــــي 

ــــدة ــــه أيالمســــتثمر تكــــون ذات فائ ــــق ل ــــك بشــــرط أرباحــــاتحق ــــغ التعــــویض یكــــون أنوذل مبل

عملــــــة لهــــــا قیمــــــة فــــــي الســــــوق فــــــي تــــــاریخ نــــــزع بأوقابلــــــة لتحویــــــل بحریــــــة مــــــدفوعا بعملــــــة 

ــــي  ــــة و كمــــا انــــه تكــــون صــــفة الفعالیــــة ف هــــي مرتبطــــة بنــــوع العملــــة التــــي التعــــویضالملكی

لاتفاقیة واشنطن ،رسالة ، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اطیبقبایلي-115

.274ص،2012، وتزي وز ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمرياه، ور تدك

.260مرجع سابق ،ص،شوشو عاشو-
116

.231مرجع سابق، صعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،-117
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أونبــــــيأجتكــــــون بعملــــــة مســــــتثمر أنســــــیتم بهــــــا دفــــــع التعــــــویض المســــــتحق حیــــــث یمكــــــن 

.118بعملة دولة ثالثة 

ئمالتعویض الملا :ثالثا 

ـــــــات الدولیـــــــة و فـــــــي محتـــــــوىهـــــــذه الخاصـــــــیة نجـــــــد تفســـــــیرها ـــــــانون فـــــــي الاتفاقی الق

خـــــذبالأالملائـــــم تحدیـــــد التعـــــویضأســـــاسالـــــدولي العـــــام و الممارســـــات الدولیـــــة و یتجلـــــى 

عنــــــد الــــــبعض بمثابــــــة محــــــل نــــــزع الملكیــــــة و كمــــــا یعتبــــــر الأمــــــلاكبعــــــین الاعتبــــــار قیمــــــة 

ـــــار قیمـــــة الأمـــــوال نأخـــــذأنلكـــــن یجـــــب تعـــــویض شـــــامل یغطـــــي الخســـــائر و  بعـــــین الاعتب

ـــــــر المباشـــــــ ـــــــي انتزعتهـــــــا حســـــــب الســـــــعر الســـــــائد فـــــــي الســـــــوق و كـــــــذا الأضـــــــرار الغی رة الت

ــــالطرف المتضــــرر ــــى ضــــافة إ،وكــــذا الفوائــــد المتحصــــل علیهــــا،الناجمــــة عنهــــا ب مــــا فاتــــه إل

.لأرباحامن كسب 

ــــــث یشــــــمل إن ــــــانون العرفــــــي یكــــــون تعویضــــــا كــــــاملا بحی ــــــدى قواعــــــد الق التعــــــویض ل

كانـــــــت ناتجـــــــة عـــــــن نـــــــزع الملكیـــــــة غیـــــــر إذاو الخســـــــائر و الفوائـــــــد المحتملـــــــة الأضـــــــرار

.119مشروعة

ــــرنضــــرا لتطــــور القــــانون ــــدولي یعتب ــــوم مقــــام القیمــــة ال ــــم یق التجاریــــةالتعــــویض الملائ

إلـــــى الخســـــائربالنضـــــرق موضـــــوعیة ذلـــــك الحقیقیـــــة للاســـــتثمار والمحـــــددة بموجـــــب طـــــر أو

العالمیـــــة مـــــن بـــــه المنضـــــمة خـــــذتأو كمـــــا الأربـــــاحالملحقـــــة بالمســـــتثمر و لـــــیس الأضـــــرار

ـــــــاق الأ ـــــــة الاقتصـــــــادیة ضـــــــمن الاتف متعـــــــددة الأطـــــــراف للاســـــــتثمارات جـــــــل التعـــــــاون و تنمی

ذلــــــــك قبــــــــل نــــــــزع و بــــــــالتعویض الملائــــــــم الــــــــذي یجــــــــب أن یكــــــــون كــــــــاملا تخــــــــذحیــــــــث أ

.120كیةلالم

.231المرجع سابق ، ص ،ي لعزیزفمعی- 118

.230.، صالمرجع نفسه -119

.213مرجع سابق ، ص نیة الاستثمارات الأجنبیة ، نو اعیبوط محند وعلي، الحمایة الق- 120
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الدول النامیةلدىفكرة التعویض:الفرع الثاني

بنظامهـــــــــــاالتعـــــــــــویض التقلیـــــــــــدي یتعـــــــــــارض و یمـــــــــــس أنعتبــــــــــر الـــــــــــدول النامیـــــــــــة ت

و القیــــام يتنظــــیم هیكلهــــا الاقتصــــادإعــــادةالاقتصــــادي وذلــــك لــــلان الدولــــة لهــــا حــــق فــــي 

ــــى مثــــل هــــذا التعــــویض لهــــذااقتصــــادیة بإصــــلاحات ــــق عل ــــم تواف ــــم یكــــن لهــــا وكمــــال رأيل

بــــالتعویض الكامــــل و هــــذا مــــا یؤخــــذوفــــي نفــــس الوقــــت لــــم مســــتقر علــــى نحــــو التعــــویض 

.المناسب التعویضظهورإلىأدى

الالتـــــــزام بهـــــــا لنامیـــــــة علــــــى هـــــــذه القاعــــــدة الدولیـــــــة الجدیــــــدة و ز موقـــــــف الــــــدول ابــــــر 

ـــــة كقاعـــــدة ـــــة العامـــــة لهیئ ـــــة مـــــن خـــــلال بعـــــض القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن جمعی الأمـــــمقانونی

القــــــــــانونو الداخلیــــــــــةتعــــــــــویض مناســــــــــب ووفــــــــــق القــــــــــوانین أداءالمتحــــــــــدة و ذلــــــــــك فــــــــــي 

.121الدولي

لدى الدول النامیةكیفیة تقدیر التعویض:أولا

لـــــذالك الأجنبـــــيكبیـــــرة بالنســـــبة للمســـــتثمر أهمیـــــةیعتبـــــر مســـــالة تقـــــدیر التعـــــویض ذو 

تمـــــس المصـــــالحة الاقتصـــــادیة و المالیـــــة للطـــــرفین یستحســـــن تقـــــدیره بطریقـــــة ملائمـــــة كـــــي 

ـــــع العناصـــــر  ـــــدین مـــــن جمی ـــــي تســـــاعد فـــــي الأساســـــیةالمتعاق ـــــادة نســـــبة تـــــدفق رؤوس الت زی

.الأجنبیةالأموال

ــــدیر التعــــوی ــــة تق ــــي كیفی ــــاك عــــدة طــــرق یعتمــــد علیهــــا ف ض المســــتحق عــــن إجــــراء فهن

.122جل المنفعة العمومیةو ذلك من أالتأمیمو نزع الملكیة أ

.213ص،للاستمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابقعیبوط محند وعلي ، الحمایة القانونیة- 121

.89ص،كیة المستثمر الأجنبي، مرجع سابقحسین نواره ، الحمایة القانونیة لمل- 122
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طریقة القیمة الحالیة -1

ـــــالغ الاســـــتثماریة و تعـــــویضهـــــذه الطریقـــــة تشـــــمل  ـــــاحلكافـــــة المب المتوقعـــــة مـــــع الأرب

قیمــــــة التعــــــویض و أســــــاسعلــــــى هــــــي طریقــــــة تقــــــوم المحققــــــة و تلاكالامــــــخصــــــم مبــــــالغ 

ــــك  ــــالفو إلــــىبالنضــــرذال تتحصــــل علیهــــا خاصــــة حالــــة عــــدم مشــــروعیة أنمكــــن ید التــــيائ

تـــــأثرأوبالســـــوءهــــذه الطریقـــــة قـــــد تعـــــود أنو الحقیقـــــة ،نـــــزع الملكیـــــةأوالتـــــأمیمإجــــراءات

ـــــ ـــــة ســـــلبا بالنســـــبة لل ـــــي تقلأأو المؤممـــــةدول النازعـــــة للملكی ـــــدرج ف ـــــرر نهـــــا لا تن التعـــــویض ی

ـــــاحكـــــل مـــــا تتوقعـــــه شـــــركة الاســـــتثمار مـــــن  ض المؤسســـــة مـــــع یتعـــــو و القیمـــــة الحالیـــــة أرب

123.الأموالاخذ بعین الاعتبار الاهتلاكات التي لحقت 

القیمة الحسابیة الصافیةأوطریقة الحصیلة -2

بعــــــین الاعتبـــــــار یأخــــــذعنصــــــر القیمــــــة الحالیــــــة ولكــــــن هــــــذه الطریقــــــة تعتمــــــد علــــــى 

التــــي تحققهــــا شــــركة مماثلــــة فــــي نفــــس المــــدة الأربــــاحالمحققــــة و معــــدل الأربــــاحالفــــرق بــــین 

.124رأخوفي بلد 

االتعویض فهذه الطریقة یتم حسابهمن قیمةتقلأنهاغلب الاتفاقیات رغم أتبنتهالقد

إلىر و بشرط النظالأرباحقیمة بتقلیصمع القیام للأموالمن خلال الرجوع للقیمة الحالیة 

.91/11126من القانون 21المادة إلیهأشارتوقد 125،الجدیدةالأرباح

.89، ص الجزائر، مرجع سابقكیة المستثمر الأجنبي في الحمایة القانونیة لمله،حسین نوار - 123

.255، المرجع السابق ، صرعاشو شوشو 124

.227ص مرجع سابق،عیبوط محند وعلي ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،- 125

أن تحدید المبلغ یكون حسب القیمة الحقیقیة للأملاك التي تنتج عن "كدت التي أ91/11من القانون 21المادة-126

."استعمالها الفعليأومشتملات أوتقییم طبیعة 
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طریقة المقاصة -3

التــــــي الأربــــــاحبــــــین المســــــاواةهــــــذه الطریقــــــة تقــــــوم بتقــــــدیر التعــــــویض عــــــن طریــــــق 

ــــــة المضــــــیفة و  ــــــي الدول ــــــي الأضــــــرارتحققهــــــا المؤسســــــة و  قیمــــــة رأســــــمال المســــــتثمر ف الت

بســــــبب أوالــــــوطني و ذلــــــك بســــــبب عــــــدم الوفــــــاء بالتزاماتهــــــا التعاقدیــــــة بالاقتصــــــادتلحقهــــــا 

الخــــــارج بشــــــكل لا یحقــــــق إلــــــىالمحققــــــة أربــــــاحو الأمــــــوالتحویــــــل رؤوس إعــــــادةســــــرعة 

.127الأساسیةافالأهددولة لل

قتصـــــادي ثمار الـــــدولي و العمـــــل علـــــى التطـــــور الاتغیـــــر للاســـــتتطـــــرأأنكمـــــا یمكـــــن 

التــــي تحققهــــا الأربــــاحفــــي هــــذه الطریقــــة هــــي الأساســــيو العنصــــر ،و النهــــوض بالتنمیــــة

الأربــــاحالمنجــــزة مقارنــــة مــــع قیمــــة ســــتثمارات لاة االمؤسســــة بشــــكل غیــــر مســــاوي مــــع قیمــــ

.أخرالمحققة في نفس المؤسسة في بلد 

البورصةطریقة القیمة –4

ــــــى  ــــــدار التعــــــویض عل ــــــد مق ــــــة تقــــــوم بتحدی الشــــــركة أســــــهمثمــــــن أســــــاسهــــــذه الطریق

تـــــــم ، البورصــــــةلا تخــــــص ســـــــوى الشــــــركات التــــــي لهـــــــا قیمــــــة فـــــــي أنهـــــــاالمؤممــــــة و كمــــــا 

و ذلـــــك القیمـــــةبفـــــرض هـــــذه و تقـــــوم،شـــــركة قنـــــاة الســـــویستـــــأمیمالاعتمـــــاد علیهـــــا عنـــــد 

تقــــــوم اقتصــــــادها لــــــذاالســــــلبیة علــــــى الأضــــــراربســــــبب تجنــــــب هــــــذابرفــــــع حــــــد التعــــــویض 

ـــــدیون الضـــــریبیة مـــــن مقـــــدار التعـــــویض بالاعتمـــــاد ـــــل تخفـــــیض ال ـــــى وســـــائل مختلفـــــة مث عل

قــــــد حققتهــــــا و ذلــــــك التــــــي كانــــــت المؤسســــــة الفوائــــــد و المبــــــالغ المالیــــــةالاعتمــــــاد علــــــىأو

ـــــــي  ـــــــت هإنو التـــــــأمیمإجـــــــراءاتقبـــــــل الشـــــــروع ف ـــــــرض مثـــــــل هـــــــذه كان یئـــــــات التحكـــــــیم تف

.128الحلول

.90مرجع سابق ،صحسین نواره ، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر،- 127

.329، صمرجع سابق،ريالاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائ،عیبوط محند وعلي- 128
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طریقة القیمة السوقیة العادلة -5

ــــدما یــــتم تحدیــــدها عــــن طریــــق قیمــــة المشــــروع فــــي الســــوق تأخــــذ قیمــــة التعــــویض عن

ـــــــة و اســـــــتنادا یأخـــــــذأنو هـــــــذا بشـــــــرط  ـــــــار القواعـــــــد المحتمل ـــــــىبعـــــــین الاعتب ـــــــات إل معطی

تحقیــــــق العدالــــــة بــــــین الطــــــرفین لأنــــــه التقــــــدیر الحقیقــــــي و إلــــــىیــــــؤديالســــــوق و هــــــذا مــــــا 

.المؤممةأوالفعلي للأموال المنزوعة 

الحصــــول علــــى تعــــویض ملائــــم مــــن اجــــلللأجنبــــيفهــــذه الطریقــــة قــــد اخــــذ بهــــا المســــتثمر 

.129التي لحقت بهالأضراریغطي كافة 

المطلب الثاني

ضأسالیب دفع التعوی

ولهــــذا دفعــــه و تبیــــان وقــــت تســــدیدهأشــــكالدفــــع التعــــویض فــــي تبیــــان أســــالبیشــــمل 

و )الأولالفــــرع (دراســــة أشــــكال دفــــع التعــــویض فــــي إلــــىســــوف نتطــــرق فــــي هــــذا المطلــــب 

ــــــي أوصــــــاف التعــــــویض ــــــري ف ــــــانون الجزائ ــــــي الق ــــــاني(ف ــــــرع الث ــــــع )الف ــــــت دف ــــــان وق و تبی

.)الفرع الثالث(التعویض في 

دفع التعویضأشكال:الفرع الأول

ــــــــــــــاتباســــــــــــــتطاعةلا یمكــــــــــــــن  ــــــــــــــدولي ولا الاتفاقی ــــــــــــــانون ال ــــــــــــــة الق ــــــــــــــة المتعلق الثنائی

تلــــــزم أنیمكــــــن لقواعــــــد القــــــانون الــــــوطني لدولــــــة النازعــــــة للملكیــــــة وكمــــــا لا،بالاســــــتثمارات

ـــــدة منهـــــا  ـــــى العمـــــوم یمكـــــن دفـــــع التعـــــویض بطـــــرق عدی ـــــدفع التعـــــویض وعل شـــــكلا معینـــــا ل

یــــدفع أنوكــــذا یمكــــن ،یــــدفع عینیــــاأنو كمــــا یمكــــن دفــــع التعــــویض بعملــــة قابلــــة لتحویــــل،

.130عن طریق الحلول

.217في الجزائر، مرجع سابق، صالأجنبي، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر حسین نواره- 129

.245ص مرجع سابق،، معیفي لعزیز- 130
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دفع التعویض بعملة قابلة لتحویل:أولا

ــــــي نصــــــت علیهــــــا تشــــــریعا أنت الاســــــتثمارتســــــتوجب عبــــــارة التعــــــویض العــــــادل الت

أنتـــــوطین التعــــــویض بمعنــــــى إعــــــادةمشــــــروع الاســـــتثماري المتضــــــرر الحــــــق فـــــي یتقـــــرر لل

للمســــتثمر الحــــق فــــي تحویــــل مبلــــغ التعــــویض مــــن الدولــــة المضــــیفةتقــــرر تلــــك التشــــریعات

وهـــــذا ،إلـــــى الوجهـــــة التـــــي یحـــــددها المســـــتثمرودولتـــــه إلـــــىللاســـــتثمار الدولـــــة المضـــــیفة 

ـــــــة أنیقتضـــــــي  ـــــــة الدول ـــــــك بعمل ـــــــل ســـــــواء كـــــــان ذال ـــــــة للتحوی ـــــــة قابل ـــــــدفع التعـــــــویض بعمل ی

.131تحقق نفس الهدفأخرىبعملة أوالمضیفة للاستثمار 

یقصـــــد بعبـــــارة عملـــــة قابلـــــة للتحویـــــل بحریـــــة هـــــي تلـــــك العملـــــة التـــــي تســـــتعمل بحریـــــة 

لفــــــرض إجــــــراء المــــــدفوعات للأجــــــل المعــــــاملات الدولیــــــة أو العمــــــلات علــــــى نطــــــاق واســــــع 

132.العملات الرئیسیةأسواقالتي یكون لها مشترون حاضرون في 

دفع التعویض عینیا :ثانیا

ـــــــىإ ـــــــدي ضـــــــافة إل ـــــــالتعـــــــویض النق ـــــــد اعتمـــــــدتف ـــــــث ق ـــــــى هـــــــذه دول العـــــــالم الثال عل

ـــــي شـــــكل كمیـــــة مـــــن المـــــواد  ـــــة بحیـــــث یـــــتم عـــــادة ف المتـــــوفرة لـــــدیها تســـــلمها الأولیـــــةالطریق

و هـــــــذه ،نـــــــزع الملكیـــــــة مقابــــــل مـــــــا لحقـــــــه مــــــن ضـــــــررإجــــــراءاتلطــــــرف المتضـــــــرر مـــــــن 

ــــي  ــــة الت ــــدول بســــبب الصــــعوبات المالی ــــي التعــــویض تســــتعملها بعــــض ال ا واجههــــیالطریقــــة ف

الأصــــــلیةفــــــي مجــــــال التعــــــویض فــــــي البلــــــدان النامیــــــة جعلــــــت دولهــــــم الأجنبــــــيالمســــــتثمر 

.133وسیلة الحلولإلىتلجأ

.82، ص علیوش قربوع كمال، مرجع سابق-131

.83، ص نفسهمرجع- 132

.252، صالقانون الجزائري، مرجع سابقرات لأجنبیة في ، الاستثماعبوط محند وعلي- 133
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الحلول:ثالثا

هــــذا و بــــالحلول الأجنبــــيالمســــتثمر إلیهــــاینتمــــي فــــي هــــذه الحالــــة تقــــوم الدولــــة التــــي 

ــــى ضــــمانات التــــي یمنحهــــا لمواطنیهــــا الــــذین  مشــــاریع اســــتثمار فــــي بانجــــازقــــاموابنــــاءا عل

عـــــن طریـــــق عقـــــود تـــــامین ضـــــد مخـــــاطر غیـــــر تجاریـــــة التـــــي یواجههـــــا مســـــتثمروها الخـــــارج 

ــــك بالنضــــر إضــــافیة للمســــتثمر و ه الوســــیلة مــــن شــــانها تــــوفیر حمایــــة و هــــذ،فــــي الخــــارج ذل

ــــى ــــي یتمتــــع بهــــا المســــتثمر ممــــا إل ــــي كــــل الحقــــوق الت ــــىأدىالهیئــــة المؤمنــــة ف حصــــوله إل

.134بسبب تصرفات الدولة المضیفةاللاحقةالأضرارعلى تعویض مقابل 

التعویض في القانون الجزائريأوصاف:الفرع الثاني

و لكــــــن ،الجزائــــــري شــــــاملا لكــــــل المواصــــــفات الخاصــــــة بــــــالتعویضیعتبــــــر القــــــانون 

.لاتفاقيهناك اختلاف بین التعویض في الدستور و القانون الداخلي و القانون 

الدولــــــة المســــــتوردة إلــــــىمــــــن الدولــــــة المصــــــدرة الأمــــــوالانتقــــــال رؤوس أنلاعتبــــــار

الأجنبــــــيتثمر تجعــــــل المســــــیــــــةحمااللهــــــا علاقــــــة بعامــــــل الحمایــــــة الممنوحــــــة لهــــــا و هــــــذه 

و اســـــتثمارها فـــــي الدولـــــة الضـــــیفة فـــــي أموالـــــهبالاطمئنـــــان فـــــي تحویـــــل وبالشـــــعوریحـــــس

.خطر یهدد استثماره أيحالة حدوث 
135

القبلي والعادل و المنصف في الدستور التعویض:أولا

ــــــــة الدســــــــتوریة للمســــــــتثمر  ــــــــل الحمای ــــــــيتتمث ــــــــي للأجنب ــــــــدأف ــــــــة مب ــــــــرام الملكی احت

بالقـــــانون و فــــــي حالــــــة مــــــا إلاالخاصـــــة مهمــــــا كانــــــت جنســـــیته و عــــــدم المســــــاس بهــــــا 

.التعویض عت المنفعة العامة ذلك یجب تقدیماستدإذا

.220صالحمایة القانونیة الاستثمارات الأجنبیة ، مرجع سابق ،،نوارهحسین -134
.10ص،، مرجع سابقدهشام خال-134
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الخاصـــــة للمســـــتثمر الملكیـــــةبحمایـــــة قـــــد قـــــام المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي هـــــذا الإطـــــارل

ــــــي ــــــة الدســــــتوریة المــــــن خــــــلال الأجنب ــــــذي یضــــــمن الحمای ــــــة دســــــتور ال ــــــي حال للمســــــتثمر ف

20فـــــي المـــــادة1989تعرضـــــه للمخـــــاطر التـــــي تمـــــس ملكیتـــــه  وكمـــــا نضـــــمه فـــــي دســـــتور

القـــانون و یترتـــب علیـــه تعویضـــا الإطـــارفـــيإلانـــزع الملكیـــة لاینـــتم"الـــذي نـــص فیهـــا 

ــــــــة إن"1996مــــــــن دســــــــتور 52وكمــــــــا جــــــــاءت المــــــــادة  ".قبلــــــــي ،و منصــــــــف الملكی

المــــادة عامــــة دون تخصــــیص لشــــخص هــــذهصــــیاغة و لكــــن جــــاءت .الخاصــــة مضــــمونة

136.االمخاطب به

المسبق أوالتعویض القبلي -1

المســــبق فــــي الحــــالات التــــي أوالتعــــویض القبلــــي مبــــدأالمشــــرع الجزائــــري قــــد كــــرس 

، غیـــــر مباشـــــرة كنـــــزع الملكیـــــةأومباشـــــرة إجـــــراءاتتقـــــوم بهـــــا الســـــلطة العامـــــة فـــــي مباشـــــرة 

.137حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیتههذا ما یؤدي إلىو ،، للاستیلاءالتأمیم

ـــــــري ـــــــص المشـــــــرع الجزائ ـــــــي المـــــــادة كمـــــــا ن ـــــــي دســـــــتور ف ـــــــي ال1996لســـــــنة 20ف ت

ـــتم نـــزعلا "نصـــت  عـــادل فـــي حالـــة القـــانون و یتـــرب علیـــه تعـــویض قبلـــي إلاالملكیـــة ی

.138"و منصف 

اســـــتعملت ســـــلطتها إذاالدولـــــة الجزائـــــر فـــــي حالـــــة مـــــا أنالمغـــــزى مـــــن هـــــذه المـــــادة 

تقـــــوم بـــــدفع التعـــــویض قبـــــل القیـــــام باتخـــــاذ أنالأجنبـــــيالعامـــــة فـــــي نـــــزع ملكیـــــة المســـــتثمر 

الإجـــــراءقـــــد خالفـــــت الدســـــتور و یكـــــون فإنهـــــاالإجـــــراءمـــــا خالفـــــت هـــــذا وإذا،الإجـــــراءهـــــذا 

ـــــري مـــــن الإشـــــارة، ومهمـــــا یكـــــن فـــــإن باطـــــل  ـــــى التعـــــویض المســـــبق فـــــي الدســـــتور الجزائ إل

مــــة فــــي امــــن تلــــك الــــواردة فــــي مبــــادئ العأحســــنحمایــــة الأجانــــبمــــنح المســــتثمرین شــــأنه 

.1996، سنة 35الجریدة الرسمیة العدد 1996-11-28دستور الجزائر الصادر في  - 136

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الأجنبيمعاملة الاستثمار ،ربعةمقداد-137

.46، ص2005مولود معمري، تیزي وزو،

.من القانون السابق الذكر20المادة  - 138
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صـــــائص مـــــن حیـــــث خالأقـــــلالقـــــانون الـــــدولي فـــــي مجـــــال القـــــانون الواجـــــب التطبیـــــق علـــــى 

ـــــيفـــــانالتعـــــویض،  ـــــة الإعمـــــالیواجههـــــا فـــــيالصـــــعوبات الت تعـــــویض المســـــبق مـــــن الناحی

بـــــالتعویض الأخـــــرىبالخصـــــائص واضـــــعي الاتفاقیـــــات الثنائیـــــة یســـــتقرون جعلـــــت ،العملیـــــة

ـــــــث  ـــــــات علـــــــى ضـــــــرورة تســـــــدید معظـــــــمتأكـــــــددون اشـــــــتراط التســـــــدید المســـــــبق بحی الاتفاقی

139."في اقرب وقت ممكن"أو"تأخربدون "التعویض 

التعویض العادل -2

التعـــــویض النـــــاتج عـــــن أنالتعـــــویض العـــــادل یقـــــوم علـــــى معیـــــار موضـــــوعي مفـــــاده 

ـــــة یجـــــب إجـــــراء ـــــزع الملكی ـــــة عنهـــــا ولهـــــذا یجـــــب الآثـــــاریغطـــــي كـــــل أنن یكـــــون أنالمترتب

التعـــــــویض یعتمـــــــد علـــــــى القیمـــــــة الحقیقیـــــــة للمـــــــال المســـــــتثمر و علـــــــى الســـــــلطات المعنیـــــــة 

الأضــــــــراریغطــــــــي التعــــــــویض كافــــــــة أنو كمــــــــا یجــــــــب ،التحكمیــــــــةتفــــــــادي التخفیضــــــــات ل

للاســــــتثمارات بالمســــــتثمر الــــــذي نــــــزع ملكیتــــــه و یكــــــون مســــــاویا للقیمــــــة الحســــــابیة اللاحقــــــة

ــــــهوهــــــذا مــــــا 140،ةجــــــز المن ــــــانون رقــــــم 21المــــــادة أكدت ــــــون أنیجــــــب "91/11مــــــن الق یك

عـــن نـــزع الملكیـــة عـــادلا و منصـــفا بحیـــث یغطـــي كـــل مـــا لحقـــه مـــن مبلـــغ التعـــویض 

ذلـــك المشـــرع الجزائـــري أكـــدوكمـــا "141،ضـــرر ومـــا فاتـــه مـــن كســـب بســـبب نـــزع الملكیـــة

ــــم ــــانون الاســــتثمار رق ــــى 63/277فــــي ق ــــه السادســــة عل ــــي مادت ــــث نــــص ف ــــزع ."....بحی ن

.142"الملكیة یترتب علیه منح التعویض عادلا

.47، صسابقمقداد ربیعة ، مرجع - 139

.344صعیبوط محند وعلي ، مرجع سابق ، - 140

.السابق الذكر11-91من القانون 21المادة - 141

أوت 02، الصادر 33ج،عدد.ج.ر.، المتضمن قانون الاستثمارات،ج1963جویلیة23مؤرخ 277-63قانون رقم -142

1963.
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المنصف التعویض-3

ــــدولي مــــن بــــین الاتجاهــــات التــــي  ــــى ضــــرورة تمتــــع أقــــرتیعتبــــر قواعــــد القــــانون ال عل

ــــزعالعامــــةالســــلطة ــــة فــــي ن ــــة العقاریــــة المختلف و ،نضــــرا للمنفعــــة العامــــة مــــن جهــــةالملكی

هــــذا التعــــویض یمتــــاز التعــــویض و یكــــون مبــــدأعلــــى أیضــــاقــــد اســــتقرت أخــــرىمــــن جهــــة 

حقـــــوق والتزامـــــات تقـــــع علـــــى للأجنبیـــــةوهـــــذا مـــــا یرتـــــب موضـــــوع للاســـــتثمارات بالإنصـــــاف

ــــــة المضــــــیفة للاســــــتمارات  مــــــن 16المــــــادةأكدتــــــهوهــــــذا مــــــا 143،العامــــــة فــــــي حقهــــــاالدول

ــــــــــق بالاســــــــــتثمارات 03-01أمــــــــــر ــــــــــى المتعل ــــــــــص عل ــــــــــي ن ــــــــــ"الت ــــــــــون أنن لا یمك تك

.144"إداریةموضوع مصادرة المنجزةالاستمارات 

التعویض العادل و المنصف في القانون الداخلي :ثانیا

فــــــي دســـــاتیرها و قوانینهـــــا علـــــى أحكـــــام تهــــــدف بـــــالنصكرســـــت العدیـــــد مـــــن الـــــدول 

ــــــوفیر الحمایــــــة القانونیــــــة للمســــــتثمرین  ــــــى ت و بمــــــنحهم ضــــــمانات الأجانــــــبمــــــن ورائهــــــا عل

قـــد تـــم ل145التـــي تلحـــق بهـــم وذلـــك فـــي حالـــة المســـاس بهـــم،الأضـــرارمالیـــة لتعـــویض عـــن 

86/13مــــن القــــانون رقــــم 25تكــــریس قاعــــدة التعــــویض العــــادل و المنصــــف فــــي المــــادة 

ـــــــى مـــــــایلي ـــــــي تـــــــنص عل ـــــــق بشـــــــركات الاقتصـــــــاد المخـــــــتلط الت ـــــــذي یتعل إذا اســـــــتوجبت "ال

الأســــهم التــــي یحوزهــــا الطــــرف الأجنبــــي، فانــــه أن تســــتعید الدولــــةالمصــــلحة العامــــة

یترتـــب علـــى هـــذا الإجـــراء قانونـــا و بمقتضـــى الدســـتور دفـــع تعـــویض عـــادل ومنصـــف 

.146"خلال آجال أقصاه سنة واحدة

.164محند السمراني ، مرجع سابق،  ص ددری- 143

.السابق الذكر 03-01من القانون 16المادة - 144

145 - Carreau Dominique-Patrick Juilliahd, Droit International Economique, op ; cit , p 111.
، یعدل و یتمم 1986أوت 19الموافق 1406ذي الحجة عام 13المؤرخ في 86/13من القانون 25المادة -146

.یرهاشركات مختلفة الاقتصاد وتسیبتأسیسالمتعلق 1982أوت 28المؤرخ في 82/13القانون رقم 
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مــــــن المرســــــوم 40كمــــــا نصــــــت علیــــــه الإصــــــلاحات الاقتصــــــادیة وذلــــــك فــــــي المــــــادة 

ـــــث 93/12التشـــــریعي  ـــــى انـــــهحی ـــــص عل ـــــون الاســـــتثمار "ن ـــــن  أن تك ات المنجـــــزة لا یمك

الإدارة مــــا عــــدا الحــــالات التــــي نــــص علیهــــا التشــــریع موضــــوع تســــخیر عــــن طریــــق

ــــى التســــخیر تعویضــــا عــــادلا و منصــــفا ــــب عل حیــــث تــــم التأكــــد 147،"المعمــــول بــــه، ویترت

نصـــــت ر الاســـــتثمار التـــــي الخـــــاص بتطـــــوی01/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم 16علیـــــه فـــــي المـــــادة

، بحیــــث أن قاعــــدة التعــــویض 148"یترتــــب علــــى المصــــادرة تعویضــــا عــــادلا ومنصــــفا"علــــى 

.نهمبدأ أساسیا لا یمكن التخلي عالعادل و المنصف الذي یجب أن یكون

التعویض المناسب و الفعلي في القانون لاتفاقي :ثالثا

إن فكـــــــرة قاعـــــــدة التعـــــــویض المســـــــبق و العـــــــادل و المنصـــــــف قـــــــد لقـــــــي إســـــــنادا فـــــــي 

مقارنــــــــة بالتشــــــــریعات مجمــــــــل الاتفاقیــــــــة الثنائیــــــــة التــــــــي أبرمتهــــــــا الدولــــــــة الجزائریــــــــة وهــــــــذا 

149بتجســــــــیده لقاعــــــــدة التعــــــــویض المناســــــــب، الفــــــــوري و الفعلــــــــياكتفــــــــىالوطنیــــــــة، حیــــــــث 

ــــــث یجــــــد التعــــــویض أساســــــه فــــــي التوصــــــیات الصــــــادرة عــــــن ا لجمعیــــــة العامــــــة للأمــــــم بحی

المتحـــــدة بحیـــــث یكــــــون التعـــــویض بـــــالنظر إلــــــى الظـــــروف أو الحالـــــة التــــــي تـــــم فیهـــــا نــــــزع 

الملكیـــــة وكـــــذا كـــــل مـــــا تســـــعى الدولـــــة المضـــــیفة إلـــــى تحقیقـــــه بحیـــــث تقـــــوم بـــــالعودة إلیــــــه 

عنـــــــدما تكـــــــون إجـــــــراءات نـــــــزع الملكیـــــــة مشـــــــروعة و الهـــــــدف منهـــــــا تحقیـــــــق الإصـــــــلاحات 

كمـــــــــا 150،التعـــــــــویض المســـــــــتحق أو التعـــــــــویض الملائـــــــــمالـــــــــخ، و یكـــــــــون....الاقتصـــــــــادیة

ئــــر و فرنســــا و التــــي مــــن الاتفاقیــــة المبرمــــة بــــین الجزاالفقــــرة الثانیــــة 5نصــــت علیــــه المــــادة 

ـــة "...مـــایلي، نصـــت علـــى ـــزع الملكی ـــدابیر ن ـــق ت ـــویض إذایجـــب أن ترف ـــدفع تع اتخـــذت ب

كتوبر سنة أ5الموافق ل 1414یع الثاني عام رب19المؤرخ في 93/12من المرسوم التشریعي رقم 40المادة -147

.یتعلق بترقیة الاستثمار1993
.، السابق الذكر01/03رقم الأمرمن 16المادة -148
.244مرجع سابق، ص،زمعیفي عبد العزی-149
.44مرجع سابق ، ص ،طوان سفیان-150
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معنیـــة و مناســـب وفعلـــي بحســـب مبلغـــه علـــى أســـاس القیمـــة الحقیقیـــة للاســـتثمارات ال

...".التي تم تقییمها وفقا للظروف الاقتصادیة الساریة

ـــــة فانـــــه یجـــــب  یكـــــون التعـــــویض نقـــــدا مـــــع إمكانیـــــة أنأمـــــا بالنســـــبة لخاصـــــیة الفعالی

تحویـــــل مقـــــدار التعـــــویض إلـــــى الخـــــارج، كمـــــا قامـــــت الجزائـــــر بـــــإبرام الاتفاقیـــــة مـــــع سویســـــرا 

مطابقــــة للتشــــریع و مقابــــل ن تكــــونأ:"...التــــي تــــنص علــــىالفقــــرة الأولــــى 6فــــي المــــادة 

دفــــع تعــــویض فعلــــي و مناســــب ویقتضــــي أن یكــــون هــــذا التعــــویض مســــاویا للقیمــــة 

الســـوقیة للاســـتثمار المنـــزوع ملكیتـــه وهـــذا مباشـــرة قبـــل اتخـــاذ إجـــراء نـــزع الملكیـــة أو 

ـــــا وبـــــدفع  ـــــة، أول هـــــذه الإجـــــراءات یكـــــون جازم ـــــة لـــــدى العام ـــــل أن تكـــــون معروف قب

للاســــــتثمار أو بــــــأي عملــــــة مقبولــــــة مــــــن طــــــرف المصــــــدرالتعــــــویض بعملــــــة البلــــــد

151...".المستثمر ویدفع التعویض بدون أجال ویكون قابلا للتحویل بحریة

ـــــالن ـــــي الدســـــتور الجزائـــــري ویتضـــــح لنـــــا ر إلـــــى  خصـــــائص التعـــــویض المـــــذكورظب ف

ــــدولي و الممارســــأ ــــانون ال ــــادئ الق ــــى بعــــض مب ــــد ذهــــب إل ــــي هــــذا ن المشــــرع ق ــــة ف ات الدولی

ق علــــى الأقــــل مــــن الناحیــــة كــــل العراقیــــل حــــول قاعــــدة التعــــویض المســــبالســــیاق وقــــام بنــــزع 

یتضـــــــح لنـــــــا أن كـــــــل الجوانـــــــب الخاصـــــــة بـــــــالتعویض موجـــــــودة و هن خلالـــــــمـــــــالنظریـــــــة و 

ولكــــن بــــالعودة إلــــى ســــمو المعاهـــــدات )الــــداخلي و لاتفـــــاقي(مــــذكورة فــــي القــــانون الجزائــــري

ف الاتفاقیـــــات الثنائیـــــة علـــــى القـــــوانین الداخلیـــــة تقضـــــي هـــــذه الأوصـــــاف الـــــواردة فـــــي مختلـــــ

.152ذات أهمیة في مجال تحدید التعویض

یونیو سنة 23الموافق ل 1426جمادى الأول عام 16المؤرخ في 05/235المرسوم الرئاسي رقم من 6/2المادة-151

السویسري حول الترقیة و راليدالفیوالمجلس ،ش.د .جالاتفاق بین حكومة الجمهوریة الذي یتضمن التصدیق على2005

.2004نوفمبر سنة 30الحمایة المتبادلة للاستثمارات ،الموقعة ببیروت في 
.220عیبوط محمد وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ص-152
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وقت دفع التعویضات:الفرع الثالث

ــــــع التعــــــویض  ــــــتم دف ــــــي مــــــن خلالهــــــا ی ــــــة الت ــــــد المــــــدة الزمنی ــــــات بتحدی قامــــــت الاتفاقی

ن لا تكــــــون تلــــــك ع ملكیتــــــه مــــــن المســــــتثمر وقــــــد اتفقــــــت أبحیــــــث یــــــتم تقیــــــیم المــــــال المنــــــزو 

ــــــزمن نــــــزع  ــــــك حتــــــى لا تتــــــأثر قیمــــــة المــــــال بــــــالنقص عمــــــا اللحظــــــة لاحقــــــة ل الملكیــــــة، وذل

.كانت علیه قبل نزع الملكیة 

ــــدفع التعــــویض إلا انــــه اتفقــــت علــــى هــــدف واحــــد  فالاتفاقیــــات لــــم تأخــــذ بــــزمن واحــــد ل

.153وهو أن یكون التعویض فور نزع الملكیة 

ـــــــ ـــــــة الثنائی ـــــــى الاتفاقی ـــــــر و فرنســـــــا أكـــــــذا بالنضـــــــر إل ـــــــي أبرمتهـــــــا الجزائ ـــــــت ة الت ن وق

ــــارات عامــــة محــــددة ال ــــذكر عب ــــى ب ــــث اكتف ــــأخیر"تســــدید حی ــــأخیر"دون ت ــــرر، أي ت ــــر مب غی

ــــــه ــــــى ان ــــــة عل ــــــث نصــــــت هــــــذه الاتفاقی ــــــأخیر أو بســــــرعة أو دون أجــــــال حی ــــــتم"أو بــــــلا ت ت

ـــدل الصـــرف الرســـمي  ـــأخیر بمع ـــدون ت ـــرات الســـابقة ب ـــي الفت ـــا ف التحـــویلات المشـــار إلیه

154.المطبق بتاریخ التحویل

.96عمر هاشم، مرجع سابق، ص-153
، یتضمن1994الموافق لسنة 1414رجب عام 19المؤرخ في 01-94من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -154

و حكومة الجمهوریة الفرنسیة بشان التشجیع و الحمایة المتبادلین ،ش.د.ج.ج لى الاتفاق المبرم بین حكومة المصادقة ع

.1993فبرایر سنة 13فیما یخص الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلق بهما الموقعین بالجزائر في 
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المبحث الثاني

التعویض كآلیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة وفق القانون الداخلي 

العلاقــــــات الدولیــــــة الراهنــــــة تمتــــــاز بالتنــــــافس علــــــى رؤوس الأمــــــوال أنباعتبــــــار 57

یر الــــدور الفعــــال الــــذي تلعبــــه الاســــتثمارات الأجنبیــــة فــــي تـــــوفإلــــىالأجنبیــــة وهــــذا بــــالنظر 

تمویـــــل ونقــــــل التكنولوجیـــــا وخاصــــــة المشـــــاریع وهــــــذا مـــــن اجـــــل إقامــــــة،الأمـــــوال المطلوبـــــة

إلــــــــى العجــــــــز المــــــــالي الأجنبیــــــــة بــــــــالنظر ، فهــــــــي تشــــــــجیع الاســــــــتثماراتلــــــــدول النامیــــــــةل

.155أزمتها الاقتصادیةبالنهوضو 

،الأجنبیــــــةللاســــــتثماراتمــــــن اجــــــل ضــــــمان حمایــــــةالــــــنظم القانونیــــــةعتلهــــــذا ســــــ

كبــــر قــــدر یوجــــد أإیجــــاد المكــــان الملائــــم الــــذي ســــعى دائمــــا إلــــى لان المســــتثمر الأجنبــــي ی

ــــدول إ،ممكــــن مــــن الحمایــــة القانونیــــة لــــى جعــــل مناخهــــا الاســــتثماري أكثــــر ولهــــذا ذهبــــت ال

وهـــــذا مـــــن اجـــــل زیـــــادة اســـــتقطاب للاســـــتثمارات الأجنبیـــــة وكـــــذا زیـــــادة ،و ملائمـــــةاســـــتقرارا

ـــــي  ـــــدثقـــــة المســـــتثمر الأجنب ـــــك البل ـــــي ذال ـــــي الاســـــتثمار ف ـــــرف،ف ـــــى قامـــــت الجزائ بالعمـــــل عل

المســـــتویات وبعـــــدة وســـــائل ســـــواء عـــــن طریـــــق تبســـــیط قوانینهـــــا ي شـــــتىتبســـــیط قوانینهـــــا فـــــ

وهـــــذا مـــــا ،وكـــــذا علـــــى المســـــتوى الخـــــارجي بالانضـــــمام إلـــــى الاتفاقیـــــات الدولیـــــة،الداخلیـــــة

لفـــــث عـــــن الوســــائل والإجـــــراءات التــــي تكالبحــــإلـــــىســــوف نتطــــرق إلیـــــه فــــي مبحثنـــــا هــــذا 

.156غیر التجاریةة المستثمر الأجنبي من المخاطر حمای

.03ص،2006مرجع سابق،محمود،دمحم-155
.15، مرجع سابق، صیدلعماري ول-156
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المطلب الأول

حمایة الاستثمارات الأجنبیة على المستوى الداخلي

ـــــدول بوجـــــوب خضـــــوع الاســـــتثمار الأجن ـــــد تمســـــكت معظـــــم ال ـــــي لقوانینهـــــا ووجـــــود لق ب

ـــــفكـــــرة مفادهـــــا أ ـــــذي یـــــنظم الاســـــتثمار منـــــازع فی ه نوعـــــا مـــــا رغـــــم كـــــل ن القـــــانون الـــــدولي ال

فكـــــرة ســـــیطرة النظـــــام القـــــانوني جـــــل إعـــــادة تهیئـــــة القـــــانون الـــــدولي ووجـــــود الاتفاقیـــــات مـــــن أ

مـــــــن النظـــــــام ةالـــــــداخلي علـــــــى الاســـــــتثمار الأجنبـــــــي رغـــــــم ضـــــــرورة تـــــــوفر حمایـــــــة مزدوجـــــــ

.من أشكال الحمایةالقانوني الداخلي و الدولي و 

ـــــــانون اوفقـــــــ ـــــــداخلي الق ـــــــتأإنال ـــــــة أحال ـــــــات الثنائی ـــــــب الاتفاقی ـــــــة غل ـــــــة القانونی الحمای

المســـــتثمر الأجنبـــــي مـــــن ســـــتفید منهـــــا أن یي لتحدیـــــد العملیـــــات التـــــي یمكـــــن للقـــــانون الـــــداخل

ــــي ،هــــذه الحمایــــة ــــة المســــتثمر الأجنب ــــداخلي یلعــــب دورا هامــــا فــــي ضــــمان حمای ــــانون ال فالق

علـــــى غـــــرار الاتفاقیـــــات التـــــي تقـــــوم فقـــــط بتحدیـــــد أنـــــواع الاســـــتثمار، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس 

157نتساءل فیما تتمثل الحمایة الداخلیة المقررة للاستثمارات الأجنبیة ؟

الاستقرار القانوني:ع الأولالفر 

المســـــــــتثمر مـــــــــن المبـــــــــادئ الأساســـــــــیة التـــــــــي یحـــــــــرس القـــــــــانونيیعتبـــــــــر الاســـــــــتقرار

ــــى توفرهــــا مــــن أجــــل الاطمئنــــان و اســــتقطاب اســــتثمار و مــــن ، فــــي بلــــد معــــینالأجنبــــي عل

ـــــز جـــــل تغطیـــــة المخـــــاطر قـــــد كـــــرسأ ـــــة بحیـــــث تلت م قـــــانون الاســـــتثمار فـــــي القـــــوانین الداخلی

التشـــــــریعي وخضـــــــوعه لقـــــــانون الاســـــــتثمار المســـــــتثمر الأجنبـــــــي الاســـــــتقرارالدولـــــــة بمـــــــنح 

ـــــره واســـــتمراریة  ـــــه دون تغیی ـــــى حال الســـــاري المفعـــــول وقـــــت إنشـــــاء مشـــــروعه الاســـــتثماري عل

.176شوشوا عاشور، مرجع سابق، ص-157



الفصل الثاني                                        التعویض كآلیة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبي

59

أيأوتمتعــــه بكافــــة الامتیـــــازات و الضــــمانات الممنوحـــــة لــــه بموجــــب القـــــانون رغــــم تعدیلـــــه

.158إلغاء قد یطرأ علیه في المستقبل 

لا تطبـــــق المراجعـــــات و "03-01مـــــن الامـــــر15فـــــي نـــــص المـــــادة  وهـــــو مـــــا جـــــاء

هــــذا بل علــــى الاســــتثمارات المنجــــزة فــــي إطــــارالتــــي قــــد تطــــرأ فــــي المســــتقالإلغــــاءات

.159"الأمر

ــــــــة وهــــــــذا بإصــــــــداره  ــــــــى حمایــــــــة الاســــــــتثمارات الأجنبی ــــــــري ســــــــعى إل فالمشــــــــرع الجزائ

سلســـــــــــلة مـــــــــــن المتعلـــــــــــق بترقیـــــــــــة الاســـــــــــتثمار، وانتهـــــــــــاج12-93للمرســـــــــــوم التشـــــــــــریعي

والـــــــذي 03-01الإصـــــــلاحات الاقتصـــــــادیة الـــــــذي تـــــــم إلغائـــــــه بصـــــــدور قـــــــانون الاســـــــتثمار

الخـــــاص مـــــع رؤوس یهـــــدف إلـــــى إفســـــاح المجـــــال للشـــــراكة بـــــین رأســـــمال الـــــوطني العـــــام و

وتهیئــــــة المنـــــاخ المناســـــب لتســــــهیل انتقـــــال رؤوس الأمـــــوال الأجنبیــــــة و ،للأمـــــوال الأجنبیـــــة

-93لاســــــتثمار و كــــــذا تضــــــمن المرســــــوم التشــــــریعي تقــــــدیم ضــــــمانات و حــــــوافز لتشــــــجیع ا

ـــــي تتمثـــــل فـــــي تحســـــین و 12 ـــــة لصـــــالح المســـــتثمر الأجنب العدیـــــد مـــــن الإجـــــراءات التحفیزی

160.تبسیط الإجراءات الإداریة 

منعــــا مــــن القیــــام بــــأي إجــــراء ضــــرورة ثبــــات النظــــام القــــانوني  المتعاقــــدة تضــــمن كمــــا 

، بمصـــــــالح المســـــــتثمر الأجنبـــــــيالمســـــــاسأو إصـــــــدار أي قـــــــانون أو لائحـــــــة مـــــــن شـــــــانها

علــــى عاتقــــه وإلغــــاء لــــذي مــــن شــــانه ترتیــــب أعبــــاء مالیــــة إضــــافیةوجــــوب التــــوازن العقــــدي ا

ــــع  ــــى توقی ــــواردة فــــي التشــــریع الجدیــــد اللاحــــق عل ــــا ال ضــــمانات قائمــــة أو إنقــــاص مــــن المزای

.161العقد

في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع الأجنبیةالضمانات الممنوحة للاستثمارات أسیا حنافي،-158

.27، ص2008، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، الأعمالقانون 
.المرجع السابق01/03المادة من الأمر-159
.11و 10مرجع سابق ، ص،محمد محمود160
.52و51صراحة دهبیة ، مرجع سابق ، ص-161
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الـــــذي 277-63مـــــن القـــــانون رقـــــم 06لقـــــد صـــــرح المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة 

قــــــانون الاســــــتثمارات بــــــالتعویض المســــــتحق النــــــاتج عــــــن نــــــزع الملكیــــــة بالعــــــدل و یتضــــــمن 

الإنصـــــــاف وكمـــــــا اعتمـــــــد علـــــــى القیمـــــــة الصـــــــافیة المحـــــــددة لعناصـــــــر رأســـــــمال اســـــــترجعته 

.162الدولة 

التمییز بین المستثمر الوطني و الأجنبيعدم:الفرع الثاني

ـــــز ـــــین بضـــــمان معاملـــــة یقـــــوم مبـــــدأ عـــــدم التمیی ـــــىمســـــاویة ب المســـــتثمرین بالنضـــــر إل

ــــــذيالحقــــــوق و الواجبــــــات المتصــــــلة بالاســــــتثمار ــــــوم ، و ال ــــــي تق ــــــل ضــــــمان أول أصــــــبح یمث

نــــــي أن الدولــــــة المضــــــیفة ممــــــا یع،علیــــــه كــــــل القــــــوانین المســــــتقطبة للاســــــتثمارات الأجنبیــــــة

المســـــــتثمر تثمر الأجنبـــــــي نفـــــــس المعاملـــــــة التـــــــي تعامـــــــل فیهـــــــاتعامـــــــل المســـــــللاســــــتثمارات 

ـــــــــــث تكـــــــــــو  ـــــــــــوطني بحی ـــــــــــنفس الحقـــــــــــوق و ال ـــــــــــع ب ـــــــــــة و یتمت ـــــــــــة منصـــــــــــفة وعادل ن المعامل

.163الواجبات

ـــــــا ـــــــري مـــــــن أأول ق ـــــــه المشـــــــرع الجزائ ـــــــص علی ـــــــة وعـــــــدم نون ن ـــــــة العادل جـــــــل المعامل

ــــــوطني هــــــو المرســــــوم التشــــــریعي ــــــب و المســــــتثمر ال ــــــین المســــــتثمرین الأجان ــــــز ب -93التمیی

ــــأتي 12،164 ــــى معیــــار الجنســــیة فقــــط لی ــــذي كــــان یعتمــــد عل ــــذي أكــــده 03-01الأمــــرال ال

یعامــــل الأشــــخاص "منــــه التــــي تــــنص علــــى مــــا یلــــي14بصــــفة قطعیــــة و ذلــــك فــــي المــــادة 

ـــــه الأشـــــخاص الطبیعیـــــون و  ـــــل مـــــا یعامـــــل ب ـــــون و المعنویـــــون الأجانـــــب بمث الطبیعی

المعنویـــــــــــون الجزائریـــــــــــون فـــــــــــي مجـــــــــــال الحقـــــــــــوق و الواجبـــــــــــات  ذات الصـــــــــــلة 

.165"بالاستثمار

.،المرجع السابق 277-63القانون رقم ، من 06المادة -162

للقانون و العلوم المجلة النقدیة ، عیبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة لاستثمارات الأجنبیة-163

.113، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01السیاسیة، عدد
.المرجع السابق 12-93المرسوم التشریعي -164
.المرجع السابق 03-01من الأمر 14المادة -165
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المستثمر الأجنبيحمایة ملكیة :لفرع الثالثا

جــــــــل ضـــــــمان وحمایـــــــة المصــــــــلحة القانونیـــــــة مـــــــن أتســـــــتعمل الـــــــدول كـــــــل الوســــــــائل 

مصـــــــادرتها و هـــــــذا مـــــــن اجـــــــل و الوطنیـــــــة و العامـــــــة  فقـــــــد تقـــــــوم بنـــــــزع ملكیـــــــة المســـــــتثمر 

ظــــاهر الســــیادة الوطنیــــة، فمعظــــم لمصــــلحة العامــــة و التــــي تــــدخل ضــــمن مالحفــــاظ علــــى ا

ى تبســــیط قوانینهــــا مــــن اجــــل ضــــمان و حمایــــة مــــن بینهــــا الجزائــــر تســــعى دائمــــا إلــــالــــدول و 

.166ممتلكات المستثمرین

تعــــــد ملكیــــــة الاســــــتثمار شــــــیئا مقدســــــا عنــــــد المســــــتثمر الأجنبــــــي بحیــــــث تأخــــــذ بعــــــین 

الاعتبـــــــار مـــــــدى حمایـــــــة الدولـــــــة الضـــــــیفة لهـــــــذه الملكیـــــــة و لهـــــــذا قـــــــام المشـــــــرع الجزائـــــــري 

مخــــــاوف المســــــتثمر بإحاطــــــة ملكیــــــة المســــــتثمر بالحمایــــــة القانونیــــــة وهــــــذا مــــــن اجــــــل إزالــــــة

.167الأجنبي عن خطر نزع الملكیة الذي یجعله یقبل على الاستثمار دون تردد

ایــــــــــة مــــــــــن الحم01-03مــــــــــن الأمــــــــــر 16أدرج المشــــــــــرع الجزائــــــــــري فــــــــــي المــــــــــادة 

لا یمكــــــن أن تكــــــون الاســــــتثمارات "تــــــنص علــــــى مــــــا یلــــــيالمصــــــادرة الإداریــــــة و التــــــي 

ــــي الحــــالا ــــة إلا ف ــــي التشــــریع المنتالمنجــــزة موضــــوع مصــــادرة إداری صوصــــة علیهــــا ف

".المعمول به 

ـــــزع  ـــــه أن ن ـــــذي یقصـــــد ب ـــــب عـــــن المصـــــادرة التعـــــویض العـــــادل و المنصـــــف و ال یترت

الملكیـــــة مـــــن أجـــــل المصـــــلحة العامـــــة الـــــذي یقتـــــرن بـــــالتعویض العـــــادل و المنصـــــف حســـــب 

وبـــــا التـــــالي یكـــــون 168،القـــــانون المـــــنظم لهـــــا و لـــــیس المصـــــادرة التـــــي تســـــتوجب التعـــــویض

ي خطـــــر یهـــــدد ملكیتـــــه ه لأالمشـــــرع الجزائـــــري قـــــد ضـــــمن المســـــتثمر الأجنبـــــي عـــــدم تعرضـــــ

المحـــــدد للقواعـــــد 11-91القـــــانون المتعلـــــق بنـــــزع الملكیـــــة وهـــــو قـــــانون رقـــــم إلا فـــــي إطـــــار

.200معیفي لعزیز ، مرجع سابق ،ص-166
.20صلعماري ولید ، مرجع سابق ،-167
.المرجع السابق  01/03من الأمر 16المادة -168
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ــــذي یكــــون وفــــق الحــــالات و المتعلــــق كیفیــــات البنــــزع الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة العامــــة و ال

.169ون هناك تعویض عادل ومنصفو لكن بشرط أن یك

ـــــة خـــــارج هـــــذا  ـــــزع الملكی ـــــة بن ـــــة إذا مـــــا قامـــــت الدول ـــــي حال و دون احتـــــرام الإطـــــارف

ـــــاطلا ، وهـــــذا مـــــا یشـــــجع  الشـــــروط المنصوصـــــة علیهـــــا فـــــي القـــــانون یعـــــد هـــــذا التصـــــرف ب

ـــــة  ـــــه محمی ـــــلان ملكیت ـــــى الاســـــتثمار دون أي تخـــــوف ل ـــــال إل ـــــى الإقب ـــــي عل المســـــتثمر الأجنب

.170المضیفة للاستثمارضمن قانون الدولة 

ــــأمیم فیعــــد مــــن أهــــم المخــــاطر أمــــا فیمــــا یخــــ ــــة و ص الت یــــؤثر علــــى الــــذيغیــــر التجاری

ائـــــــري إلیـــــــه بشـــــــكل عـــــــام فیمـــــــا فعـــــــدم إشـــــــارة قـــــــانون الاســـــــتثمار الجز ،المســـــــتثمر الأجنبـــــــي

لة التعـــــویض مـــــن اجـــــل تجنـــــب إثـــــارة مخـــــاوف المســـــتثمر الأجنبـــــي و توســـــیع یخـــــص بمســـــأ

المســـــتثمر ولكــــن اقــــر المشــــرع الجزائــــري حمایــــة،الاســــتثمارات الأجنبیــــةالدولــــة فــــي جــــذب 

ــــذي یتعــــرض ــــأمیم وحصــــوله عخطــــر لالأجنبــــي ال ــــى التعــــویض الت ولكــــن یكــــون التعــــویض ل

خطـــــــر التـــــــأمیم ر إلـــــــى حجـــــــم الضـــــــرر الـــــــذي تعـــــــرض لـــــــه لأن هنـــــــا نســـــــبي بحیـــــــث ینضـــــــ

ــــى عكــــس نــــزع الم ــــه مجموعــــة مــــن الأشــــخاص عل ــــیتعــــرض ل ردا لكیــــة التــــي یتعــــرض لهــــا ف

وهــــــذا مــــــا أكــــــدت علیــــــه الجمعیــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة فــــــي هیئــــــات الحقــــــوق و ،واحــــــدا

لكـــــــل دولـــــــة "02فـــــــي المـــــــادة1944لســـــــنة 3281الواجبـــــــات الاقتصـــــــادیة للـــــــدول رقـــــــم 

الحـــق فـــي تـــأمیم أو مصـــادرة أو نقـــل تحویـــل الملكیـــة الأمـــوال الأجنبیـــة مـــع وجـــوب دفـــع 

171."تعویض كاف وفق قوانینها و لوائحها

.11، مرجع سابق، ص الأجنبیةعیبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات - 169

.20لعامري ولید ، مرجع سابق ، ص-170
171

.43عمر هاشم محمد صداقة ، مرجع سابق ، ص-
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تحویل رؤوس الأموال:الفرع الرابع

تمـــــــنح كلاســـــــیكیةمـــــــوال تعتبـــــــر كضـــــــمانة القواعـــــــد المتعلقـــــــة بتحویـــــــل رؤوس الأإن

تحقیـــــق الـــــربح لكـــــن الهـــــدف أن هـــــدف المســـــتثمر الأجنبـــــي هـــــوباعتبـــــار مـــــن قبـــــل الدولـــــة 

172،ة  تحویـــــل رؤوس أموالـــــه إلـــــى الخـــــارجالأساســـــي الـــــذي یســـــعى إلیـــــه هـــــو مـــــدى إمكانیـــــ

، المضـــــیفة و مـــــدى حمایتـــــه لهـــــذا الحـــــقإلـــــى القـــــوانین الداخلیـــــة للدولـــــةلهـــــذا فهـــــو یطلـــــع 

فالدولـــــــة الجزائریـــــــة عملـــــــت علـــــــى جـــــــذب و تشـــــــجیع الاســـــــتثمارات الأجنبیـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر 

ـــــي إمكانیـــــة  نصـــــوص القانونیـــــة  منحـــــت للمســـــتثمر فلهـــــذا أصـــــدرت مجموعـــــة مـــــن ال الأجنب

ـــــــة ـــــــدها بكـــــــل حری ـــــــه وعوائ ـــــــل أموال ـــــــانون173،تحوی ـــــــد صـــــــدور ق ـــــــد والقـــــــرض وهـــــــذا عن النق

، و بعــــــــد ذلــــــــك للأمــــــــر 02174فــــــــي المــــــــادة 12-93، ثــــــــم  المرســــــــوم  التشــــــــریعي 1993

11-03مـــــــــــن الأمـــــــــــر 126ا نصـــــــــــت المـــــــــــادة وكمـــــــــــ31،175فـــــــــــي المـــــــــــادة 01-03

رؤوس الأمــــــوال و كــــــل النتــــــائج و المــــــداخل و الفوائــــــد و "المتعلـــــق بالنقــــــد والقـــــرض أن 

یســــمح بإعــــادة تحویلهــــا ،و التمتــــع الإرادات و ســــواها مــــن الأمــــوال المتصــــلة بالتمویــــل 

ـــــــت علیهـــــــا  ـــــــي وقع ـــــــة الت ـــــــات الدولی ـــــــي الاتفاقی بالضـــــــمانات المنصـــــــوص علیهـــــــا ف

.176"الجزائر

حویــــــل رؤوس أموالــــــه إلــــــى الجزائــــــر فالمشــــــرع الجزائــــــري بعــــــد نصــــــه علــــــى إمكانیــــــة ت

جــــــل الاســــــتثمار فیهــــــا  و كــــــذا إمكانیــــــة إعــــــادة  تحویلهــــــا فیمــــــا بعــــــد وهــــــو نفــــــس الشــــــيء لأ

الـــــذي أعطـــــى حریـــــة الاســـــتثمار فـــــي الجزائـــــر 12-93لمرســـــوم التشـــــریعي الـــــذي جـــــاء بـــــه ا

172- HARONE Mehdi, Le Régime des investissement en Algérie à la lumière des

Conventions Franco- Algérienne, LITEC, PARIS, 2000, P 570.

.23لعماري ولید ، مرجع سابق، ص- 173

.مرجع السابق ال12-93رسوم التشریعي من الم02المادة - 174

المستثمر الأجنبي بحریة كاملة في تحویل رؤوس یتمتع "لمرجع السابقا03-01من الأمر 31تنص المادة -175

أمواله المستثمرة بعینها بالعملة الصعبة  القابلة لتحویل و كذا حریة تحویل عائدات هذه الأموال من مداخل و فوائد و 

."أرباح وغیرها ر من الإرادات المتصلة بالاستثمار

.مرجع السابقال11-03من الأمر 26ة  الماد- 176
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مــــع مراعــــاة التشـــــریع و التنظــــیم المتعلــــق بالأنشـــــطة المقننــــة فقــــد جـــــاء فــــي مادتهــــا الأولـــــى 

ـــــة " ـــــى الاســـــتثمارات الوطنی ـــــق عل ـــــذي یطب یحـــــدد هـــــذا المرســـــوم التشـــــریعي النظـــــام ال

.177لأنشطةلنشاطه وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن هذه ا

أمـــــــا بالنســـــــبة للتعویضـــــــات التـــــــي یتحصـــــــل علیهـــــــا المســـــــتثمر عنـــــــد نـــــــزع أو فقـــــــدان 

ملكیتــــــــه و كــــــــذا تعویضــــــــات مؤسســــــــات التــــــــامین مقابــــــــل الأخطــــــــار التــــــــي یتعــــــــرض لهــــــــا 

ــــات الدولیــــة  ــــى الاتفاقی ــــالرجوع إل ــــى هــــذه التعویضــــات لكــــن ب ــــم یشــــر إل ــــري ل فالمشــــرع الجزائ

.178لمطلب الثانياكرس هذا المبدأ و هو ما سنفسره نجده قد 

المطلب الثاني

حمایة الاستثمارات الأجنبیة على المستوى لاتفاقي

ـــــة المضـــــیفة للاســـــت ـــــي أقرتهـــــا الدول ـــــة الت مارات مـــــن اجـــــلثرغـــــم كـــــل الوســـــائل الداخلی

ـــــوفیر  ـــــة وت ـــــة القانو جـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبی ـــــي تشـــــریعاتها الحمای ـــــرؤوس الأمـــــوال ف ـــــة ل نی

تبســــــیط قوانینهــــــا الداخلیــــــة و إبعادهــــــا عــــــن الإبهــــــام ، و كــــــذا منحهــــــا تســــــهیلات و الداخلیــــــة

بهــــــــا و احترامهــــــــا لمبــــــــدأ ة و عــــــــدم المســــــــاسبهــــــــدف احتــــــــرام ملكیــــــــة المســــــــتثمر الخاصــــــــ

تخدمتها لــــــم تجســــــد علــــــى التعــــــویض، إلا أن كــــــل هــــــذه الوســــــائل و الإجــــــراءات التــــــي اســــــ

ن اجـــــل تشــــــجیع و كمـــــا نجــــــد أن الجزائـــــر قامـــــت بــــــإبرام اتفاقیـــــات دولیـــــة مــــــرض الواقـــــع، أ

التـــــــــي لا یمكـــــــــن إلغائهـــــــــا و تعـــــــــدیلها مقارنـــــــــة بالحمایـــــــــة الاســـــــــتثمارات الأجنبیـــــــــةحمایـــــــــة 

ــــــت بهــــــا هــــــذه  ــــــي أت ــــــوانین و الأحكــــــام الت ــــــه لتبیــــــان الق ــــــة  و هــــــذا مــــــا ســــــنتطرق إلی الداخلی

.179الاتفاقیات من اجل ضمان حمایة المستثمر الأجنبي 

.31نعیمة ، مرجع سابق ، صبن أودیعة- 177

.31لعماري ولید ،مرجع سابق، ص- 178

.282ص، مرجع سابق،لعزیزمعیفي - 179
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الاتفاقیة الثنائیة:الفرع الأول 

أ إلیهـــــــا الدولـــــــة القانونیـــــــة التـــــــي تلجـــــــالثنائیـــــــة مـــــــن أهـــــــم الوســـــــائللاتفاقیـــــــة تعتبـــــــر ا

حیــــث یــــتم الاتفــــاق بــــین الدولــــة المضــــیفة ،حمایــــة الاســــتثمار الأجنبــــيالمضــــیفة لتشــــجیع و 

.التي تتضمن أحكام مماثلة لأحكام القانون الوطنيل و و الدولة المصدرة لرأسما

الثنائیــــــة و هــــــذا لحاجتــــــه فــــــالجزائر مــــــن بــــــین الــــــدول التــــــي قامــــــت بــــــإبرام الاتفاقیــــــات 

ـــــة، و الما ـــــي جـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبی ـــــي إلـــــى ســـــة ف ـــــى هـــــذا الأســـــاس ســـــندرج فیمـــــا یل عل

ا الجزائـــــــر و هـــــــي علـــــــى النحـــــــو بعـــــــض النمـــــــاذج عـــــــن الاتفاقیـــــــات الثنائیـــــــة التـــــــي أبرمتهـــــــ

.180التالي

جیع و حمایة الاستثمارات الأجنبياتفاقیة الجزائر مع الكویت لتش:أولا

التنمیـــــــة و التعـــــــاون الاقتصـــــــادي و یحتـــــــوي علـــــــى تحقیـــــــقإلـــــــىلوصـــــــول غرضـــــــها ا

بنـــــدا و قـــــد أقـــــرت هـــــذه الاتفاقیـــــة حمایـــــة المســـــتثمر الأجنبـــــي و هـــــذا عمـــــلا بمـــــا جـــــاء 14

:و التي وردت على ما یلي 03-01في الأمر 

التعـــــویض عـــــن الضـــــرر أو الخســـــارة  یســـــتحق كـــــل طـــــرف فـــــي العقـــــد تعویضـــــا عـــــن 

الأخــــر فــــي العقــــد حتــــى فــــي حالــــة الطــــوارئ و الأضــــرار والخســــارة التــــي أصــــابت الطــــرف

181.الحروب و أعمال الشغب ، و ذلك بغرض إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه

كمـــــــا یكـــــــون هنـــــــاك تعویضـــــــا فوریـــــــا كافیـــــــا و فعـــــــالا عـــــــن الأضـــــــرار التـــــــي تلحـــــــق 

بالمســـــتثمرین التـــــابعین لأحـــــد الطـــــرفین نتیجـــــة الاســـــتیلاء أو مـــــا شـــــابه ذلـــــك وكمـــــا أضـــــافت 

ــــــق ــــــابع للأحــــــد الطــــــرفین تعویضــــــا یتعل ــــــي تلحــــــق بالمســــــتثمر الت بالخســــــائر و الأضــــــرار الت

نتیجــــــة الاســــــتعلاء المؤقــــــت علــــــى ممتلكــــــاتهم أو جــــــزء منهــــــا و یكــــــون التعــــــویض فوریــــــا و 

.یسدد بعملة قابلة للتحویل بحریة و یسمح بتحویلها بحریة وبدون أي تأخر

.36مرجع سابق، ص،لعامري ولید- 180

.مرجع السابق ، ال03-01أمر رقم - 181
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الشـــــرط أو أي إجـــــراء مماثـــــل لـــــه إلا لغـــــرض یتعلـــــق بالمصـــــلحة لا یتحقـــــق هـــــذا:نـــــزع الملكیـــــة

ـــــز و ینالوطنیـــــة أو  ـــــه تعـــــویض فـــــوري و كـــــافي و العملغـــــرض عـــــدم التمیی ـــــي جـــــر عن ـــــة الت ل

.یراها مناسبة 

حیــــــث یجــــــب عــــــدم التفضــــــیل والتمییــــــز علــــــى المســــــتثمرین :مبــــــدأ المعاملــــــة المنصــــــفة

.ذا الاتفاقمن ه04كما نصت علیه المادة  182،التابعین للطرف الأخر

ــــة بالاســــتثمار ــــل المــــدفوعات المتعلق بحیــــث یتمتــــع كــــل الطــــرفین بضــــمان التحویــــل :تحوی

ـــــك بعـــــد الوفـــــاء بكـــــل  ـــــیم و ذل الحـــــر للمـــــدفوعات المتعلقـــــة بالاســـــتثمار داخـــــل و خـــــارج الإقل

.الالتزامات الجبائیة 

ــــك خــــلال  ــــتم بطــــرق ودیــــة وإذا تعــــذر ذال أشــــهر مــــن 06تســــویة المنازعــــات و التــــي ت

ــــــاریخ ــــــزاع إمــــــا إلــــــى ت ــــــار المســــــتثمر طــــــرف الن ــــــزاع یعــــــرض باختی ــــــا الن ــــــة ف التســــــویة الودی

إجـــــــراءات مناســـــــبة لتســـــــویة النـــــــزاع علیهـــــــا مســـــــبقا ، أو أمـــــــا عـــــــن اللجـــــــوء إلـــــــى الاتفاقیـــــــة 

إقرارهــــــا لمبــــــدأ المعاملــــــة الموحــــــدة الاســــــتثمار رؤوس الأمــــــوال فــــــي الــــــدول العربیــــــة ،و كــــــذا

مــــــن الاتفــــــاق علــــــى انــــــه یقــــــدم للمســــــتثمرین التــــــابعین 04الــــــذي جــــــاء فــــــي المــــــادة بالمثــــــل 

183.الأخرللطرف المتعاقد اي میزة او معاملة او تفضیل على التابعین للطرف 

ثانیا الاتفاق المبرم بین الجزائر و الدانمرك 

والــــــذي تـــــــم 25/01/1999تــــــم التوقیـــــــع علــــــى هـــــــذا الاتفــــــاق فـــــــي الجزائــــــر بتـــــــاریخ 

المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي 525-03لیــــــــــــــه بموجــــــــــــــب المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقــــــــــــــم المصــــــــــــــادقة ع

ــــــة 30/12/2003 ــــــث تتضــــــمن الاتفاقی مــــــن اجــــــل التكــــــاثف فــــــي التعــــــاون الاقتصــــــادي حی

مادة و التي تضمن مجموعة من المبادئ أهمها14على 

.51لامیة ، مرجع سابق ، صصغیر- 182

، یتضمن المصادرة على الاتفاق المبرم 2003-11-23المؤرخ  370-03من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة -183

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة دولة الكویت حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات 

.2003، سنة  66ریدة الرسمیة عدد ، الج2001-11-30الموقع علیه في الكویت بتاریخ  
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ن یحتـــــرم الالتزامـــــات التـــــي عقـــــدها بخصـــــوص اســـــتثمارات یجـــــب علـــــى كـــــل طـــــرف أ

ــــث جــــاء هــــذا الاتفــــاق  حیــــث 12-93بعــــد صــــدور المرســــوم التشــــریعي الطــــرف الأخــــر حی

ـــــــز أو  ـــــــة و المنصـــــــفة لكـــــــلا الطـــــــرفین بـــــــدون تمیی ـــــــة العادل نجـــــــد انـــــــه كـــــــرس مبـــــــدأ المعامل

تفضـــــیل و مـــــن بـــــین الضـــــمانات التـــــي أتـــــى بهـــــا هـــــذا الاتفـــــاق نـــــذكر علـــــى ســـــبیل المثـــــال 

:184مایلي 

ــــزع الملكیــــة لا "ت صــــمــــن هــــذا الاتفــــاق و التــــي ن4المــــادة و هــــو مــــا تناولتــــه :اســــتبعاد ن

تكــــون ملكیــــة اســــتثمارات مســــتثمري كــــل طــــرف متعاقــــد علــــى إقلــــیم الطــــرف یمكــــن أن

ـــل إلا  ـــر مماث ـــدابیر ذات اث ـــأمیم أو تخضـــع لت ـــة أو ت ـــزع الملكی ـــد الأخـــر موضـــوع ن المتعاق

لغــــرض المنفعـــــة العامــــة وعلـــــى أســــاس غیـــــر تمیــــزي بنـــــاءا علــــى الإجـــــراء التعـــــاوني 

185".المطلوب مقابل تعویض سریع و مناسب و فعلي 

وهو على نوعین :ضمان التعویض

ســــــب و مســــــبق نــــــاتج عــــــن یكــــــون التعــــــویض هنــــــا مناالتعــــــویض عــــــن نــــــزع الملكیــــــة

ــــــة  ــــــل العمل ــــــة والتعــــــویض عــــــن تحوی ــــــزاع مســــــلح أو حال الخســــــائر نتیجــــــة الحــــــروب و أي ن

186طوارئ 

هــــو الســــماح لكــــل طــــرف فــــي العقــــد بتحویــــل رأســــماله بكــــل حریــــة :ضــــمان حریــــة التحویــــل

یجـــــــب أن "مـــــــن الاتفاقیـــــــة 06و بعملـــــــة قابلـــــــة للتحویـــــــل و الـــــــذي نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة 

یتمتــــع كــــلا مــــن الطــــرفین بحریــــة التحویــــل الرأســــمال وكــــذا الأربــــاح و التعویضــــات و 

187"الفوائد بعملة قابلة للتحویل

.53صغیر لامیة ، مرجع سابق ، ص- 184

من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و الدانمرك، حول الترقیة والحمایة المتبادلة بین الاستثمارات الموقعة علیه 04المادة 185

،2003-12-30المؤرخ في،525-03، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991جانفي 25في الجزائر، بتاریخ 

.1991نوفمبر24الصادر في 32ج، عدد،.ج.ر.المنشور في ج

.54، صسابقصغیرة لامیة، مرجع - 186

.، السابق الذكر525-03من المرسوم الرئاسي 06المادة- 187
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ــــیم ــــى التحك ــــه :اللجــــوء إل ــــث09المــــادة نصــــت علی ــــاق بحی ــــر وســــیلة مــــن  هــــذا الاتف یعتب

.188طرق المفاوضاتقانونیة بعد استنفاد

انضمام الجزائر إلى الاتفاقیات الجماعیة:الفرع الثاني 

رات لقـــــــد أبرمـــــــت الجزائـــــــر عـــــــدة اتفاقیـــــــات مـــــــن اجـــــــل تشـــــــجیع و ضـــــــمان الاســـــــتثما

الأجنبیة و من  بینها مایلي

:الاستثمار بین الجزائر و دول المغرب العربي اتفاقیة تشجیع و ضمان :أولا

تم التوقیع على هذه الاتفاقیة بین خمسة دول و هي الجزائر ،تونس، لیبیا، المغرب، 

التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسم الرئاسي و 1990جویلیة 23موریتانیا بتاریخ 

من هذه 05حیث جاء في المادة 1990دیسمبر 22المؤرخ بتاریخ  420-90رقم

انه یحق للمستثمر إن یتصرف بحریة في جمیع أوجه التصرف القانونیة التي "الاتفاقیة 

لمواطني المغرب العربي أو في زیادة من ذلك نقل ملكیته كلیا أو جزئیاتسمح بها طبیعته

."ترتیب حقوق الغیر علیهأو تصفیة أو

التصــــــرف فــــــي الملكیــــــة و لا یمكــــــن للدولــــــة كمــــــا أعطــــــت الاتفاقیــــــة العربیــــــة حریــــــة 

المضـــــیفة أن تمنـــــع ذلـــــك و حریـــــة التصـــــرف فـــــي إدارة كـــــل المشـــــاریع التـــــي یبرمهـــــا ،كمـــــا 

.أقرت أن هذه الحریة غیر محددة 

كـــــــــرس أیضـــــــــا شـــــــــرط الدولـــــــــة الأكثـــــــــر رعایـــــــــة و التـــــــــي تهـــــــــدف إلـــــــــى الالتـــــــــزام إذ

ن منــــافع أو مزایــــا تمــــنح بالمعاهــــدة التــــي قامــــت بــــین الــــدولتین أو أكثــــر علــــى الاســــتفادة مــــ

.189إحداهما إلى الطرف الثالث بموجب معاهدة تعقد معه لاحقا

ــــــة المنصــــــفة و العادلــــــة و عــــــدم التمییــــــز التــــــي تهــــــدف إلــــــى معاملــــــة الاســــــتثمارات  المعامل

معاملــــــة عادلــــــة و منصــــــفة و هــــــذا مهمــــــا كــــــان نوعهــــــا ممــــــا یتبــــــین لنــــــا أن هــــــذه الاتفاقیــــــة 

.الذكر، السابق 525-03من المرسوم الرئاسي 09المادة - 188

یتضمن المصادقة على اتفاقیة تشجیع 1990-2-22المؤرخ في 90/420من المرسوم الرئاسي  05المادة -189

.1990، سنة 06ر، عدد.، ج1990جویلیة 23الموقعة في الجزائر بتاریخ الاستثمار بین دول المغرب العربي
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-93تبنتهـــــا الجزائـــــر مـــــن خـــــلال المرســـــوم التشـــــریعي تتوافـــــق مـــــع القـــــوانین الداخلیـــــة التـــــي

.190السالف ذكره12

:لقد جاءت هذه الاتفاقیات بعدة ضمانات نذكر منها ما یلي و 

ـــــــنص المـــــــادتین  مـــــــن هـــــــذه 12و11ضـــــــمان حریـــــــة تحویـــــــل رؤوس الأمـــــــوال وفقـــــــا ل

الاتفاقیة 

ضـــــمان التعـــــویض عـــــن الأضـــــرار حیـــــث أقـــــرت الاتفاقیـــــة تعویضـــــا عـــــن مـــــا یصـــــیب 

المســـــتثمر مـــــن ضـــــرر نـــــاتج عـــــن قیـــــام الطـــــرف المتعاقـــــد أو إحـــــدى ســـــلطاته العامـــــة بـــــأي 

فعـــــــل أو امتنـــــــاع فـــــــي إحـــــــداث ضـــــــرر للمســـــــتثمر المغربـــــــي بمخالفتـــــــه للأحكـــــــام القانونیـــــــة 

ــــــــة ، و یجــــــــب أن یكــــــــون ــــــــوانین الداخلی ــــــــة أو الق ــــــــدي،التعــــــــویضللاتفاقی 191المســــــــتحق نق

تــــاریخ الاتفـــــاقمــــن ل ســــنة خــــلال ســــتة أشــــهر مــــن یــــوم وقــــوع الضــــرر و أن یــــدفع خــــلا

انـــــه یترتـــــب علـــــى نـــــزع الملكیـــــة أو "15كمـــــا أضـــــافت المـــــادة.علـــــى مقـــــدار التعـــــویض

التـــأمیم أو أي إجـــراء مماثـــل تعـــویض عاجـــل و عـــادل و فعلـــي خـــلال مـــدة لا تزیـــد عـــن

.192"ةسنة من تاریخ اكتساب نزع الملكی

ـــــك وفقـــــاو  ـــــة المســـــتثمرة وذل ـــــازات الخاصـــــة للدول ـــــررت بعـــــض الامتی لمـــــا نصـــــت قـــــد ق

ـــــة حیـــــث تحـــــدثت  عـــــن المزایـــــا المتعلقـــــة بالمشـــــروعات 14علیـــــه المـــــادة  مـــــن هـــــذه الاتفاقی

ا  و الاســـــــــتثمارات ذات أهمیـــــــــة المشـــــــــتركة بـــــــــین دولـــــــــة الاتحـــــــــاد أو مـــــــــواطني كـــــــــل منهـــــــــ

.خاصة

الإعفــــاء مــــن دفــــع حقــــوق نقــــل الملكیــــة یعــــوض فیمــــا یخــــص كــــل المقتنیــــات العقاریــــة التــــي 

:منهاهناك نوعینإذضمانات قضائیةقد أقرت و 193.الاستثمارإطارتتم في

50لامیة ، مرجع سابق ، ص صغیر- 190

.، السابق الذكر 420-90المرسوم الرئاسي من12و11المادة- 191

.، السابق الذكر 420-90من المرسوم الرئاسي  15المادة  - 192

.، السابق الذكر 420-90من المرسوم الرئاسي 14المادة - 193
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یــــتم تســــویة النزاعــــات التــــي تنشــــا ":كمــــا یلــــي20نصــــت علیــــه المــــادة :الطــــرق الودیــــة

ویفهـــم ،"المتعاقـــدة والخاصـــة لتطبیـــق وتفســـیر الاتفاقیـــة بـــالطرق الودیـــةبـــین الأطـــراف

194.الودیة إجباریة قبل اللجوء إلى القضاءمن خلال هذا أن التسویة 

ــــي المــــادة :التســــویة القضــــائیة ــــث جــــاء ف ــــرة 20حی ــــذر تســــویة "2الفق ــــه إذا تع علــــى ان

عرضـــه بطلـــب الأطـــراف المتعاقـــدة أمـــام الهیئـــة القضـــائیة لدولـــة الاتحـــاد الخـــلاف یـــتم

195.و بالتالي فان التسویة القضائیة تكون اختیاریة "أو على هیئة تحكیم

اتفاق الشراكة الارومتوسطیة:ثانیا

ــــم  ــــاق بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رق ــــرام هــــذا الاتف ــــم إب ــــز 159-05ت حیــــث دخــــل حی

ـــــي ســـــنة  ـــــذ ف ـــــي حیـــــث 2005التنفی ـــــین الجزائـــــر و الاتحـــــاد الأوروب ـــــاق ب و كـــــان هـــــذا الاتف

تضمن هذا الاتفاق ثلاثة مجالات ثلاثة مجالات هي 

ـــــــك -1 الشـــــــراكة فـــــــي المجـــــــال السیاســـــــي و الأمنـــــــي  بغـــــــرض تحقیـــــــق الســـــــلام و الأمـــــــن و ذل

196.حترام مبادئ القانون الدولي كما یهدف إلى إعداد مبادرات مشتركة با

ـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي مـــــن -2 ـــــى تحقی ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي و المـــــالي یهـــــدف إل الشـــــراكة ف

:خلال 

.علمــــي ، إعطــــاء أهمیــــة لقطــــاع الطاقــــةالتوفیــــق بــــین التنمیــــة و حمایــــة البیئــــة ، البحــــث ال

ــــــ-3 ــــــي المجــــــال الاجتمــــــاعي و الثق ــــــل فــــــي تشــــــجیع التعــــــاون و التبــــــادل الشــــــراكة ف افي و یتمث

كمــــــــا أن هــــــــذا الاتفــــــــاق جــــــــاء بعــــــــدة .الثقــــــــافي كــــــــاحترام الأدیــــــــان و العــــــــادات و التقالیــــــــد 

:ضمانات نذكر منها

.السابق الذكر420-90من المرسوم الرئاسي  20المادة - 194

.،السابق الذكر 420-90من الرسوم الرئاسي   20/2المادة  - 195

.55و 54صغیرة لامیة ، مرجع سابق، ص ص - 196
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ــــــــــــدا ــــــــــــة و المنظمــــــــــــة ،المنافســــــــــــة ، الت ــــــــــــة العادل ــــــــــــرؤوس الأمــــــــــــوال ، المعامل ول الحــــــــــــر ل

197.التعویض

عقود الاستثمار:الفرع الثاني

ــــــــــود  ــــــــــب تلعــــــــــب عق ــــــــــدول و المســــــــــتثمرین الأجان ــــــــــین ال الاســــــــــتثمار دورا فعــــــــــالا ب

ـــــة  ـــــدول النامی ـــــتج عـــــن الاســـــتثمارات الأجنبیـــــة و خاصـــــة ال ـــــى مـــــا ین ـــــالنظر إل الخـــــواص و ب

ـــــــى إبـــــــرام عقـــــــود و و تمتعهـــــــا بمكانـــــــة اقتصـــــــادیة هامـــــــة،منهـــــــا هـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بالـــــــدول إل

ـــــب ســـــواء كـــــانوا أ ـــــدول المضـــــیفة و المســـــتثمرین الأجان ـــــین ال ـــــة الاســـــتثمار ب شخاصـــــا طبیعی

.198أبرمتها الجزائر مع هیئات دولیةأو خواص و من بین هذه العقود التي

ــــة لتطــــویر الاســــتثمارال:أولا ــــة الوطنی ــــر للهــــاتفاتصــــالات ووكال ــــال الجزائ النق

mobilis

الاتفاقیــــة بــــین الوكالــــة الوطنیــــة لتطــــویر الاســــتثمار القائمــــة لقــــد تــــم الاتفــــاق علــــى هــــذه 

لحســـــــاب الدولـــــــة الجزائریـــــــة و اتصـــــــالات الجزائـــــــر للهـــــــاتف النقـــــــال مـــــــوبیلیس شـــــــركة ذات 

ــــري،  ــــانون الجزائ ــــىووفــــق أســــهم خاضــــعة للق ــــادة الأول ــــة الم كــــان الهــــدف مــــن مــــن الاتفاقی

فــــــي إطــــــار الممنوحــــــة للشــــــركةهــــــذه الاتفاقیــــــة هــــــو تحدیــــــد طبیعــــــة الحقــــــوق و الامتیــــــازات 

.مشروعها الاستثماري وكیفیة منحها مقابل التزاماتها

30علـــــى تحویـــــل و نقـــــل الحقـــــوق و هـــــذا طبقـــــا للمـــــادة المـــــادة الثالثـــــةوكمـــــا نصـــــت 

ــــة03-01مــــن الأمــــر  ــــتم تحویــــل أســــهم وأصــــول شــــركة المشــــروع أو نقلهــــا بكــــل حری 199.ی

دفــــع التعــــویض حیــــث انــــه فـــــي مــــن هــــذه الاتفاقیــــة علــــى شــــروط07وكمــــا نصــــت المــــادة 

.120عاشور، مرجع سابق، ص شوشو-196
، كلیة الحقوق ، جامعة ریالماجستدرجة ثمار ، مذكرة لنیلشنتوفي عبد الحمید ، شروط الاستقرار في عقود الاست-198

.10، ص 2009تیزي وزو ،الجزائر، ،مريمعمولود 
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس، من الاتفاقیة الاستثمار بین03المادة -199

.2007جانفي 28صادر بتاریخ 07عدد .ج.ج.ر.ج
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ــــــتم دفــــــع كــــــل التعویضــــــات لشــــــركة المشــــــروع، و یــــــتم  ــــــة أو الاســــــتیلاء ی ــــــزع الملكی ــــــة ن حال

.دفعها للمساهمین في حالات نزع ملكیة أسهم شركة المشروع 

یســــــــتفید التعــــــــویض المــــــــدفوع للمســــــــاهم الأجنبــــــــي أو الحصــــــــة التــــــــي تعــــــــود لــــــــه مــــــــن 

.200لتحویل للخارج التعویض المدفوع للشركة المشروع من ضمان ا

اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الجزائر و شركة أوراسكوم تیلیكوم :ثانیا

ــــــــى انــــــــه01فقــــــــرة 06تــــــــنص المــــــــادة  التنظیمــــــــاتإذا تضــــــــمنت القــــــــوانین و ":عل

المقـــــرر بهــــــذه النظــــــاممـــــن أفضــــــلالمســـــتقبلیة للدولــــــة الجزائریـــــة نضــــــام اســـــتثمار 

، یمكـــن لهـــذه الشـــركة أن تســـتفید مـــن هـــذا النظـــام شـــریطة اســـتفاء الشـــروط الاتفاقیـــة

".المقررة في هذه التشریعات أو تنظیماتها التطبیقیة

یتضـــــح مـــــن هـــــذه المـــــادة ان التعهـــــدات التـــــي جـــــاءت فیهـــــا و المتضـــــمنة عـــــدم 

المســــاس بالعقــــد أنهــــا التزامــــات صــــادرة عــــن الدولــــة الجزائریــــة هــــدفها هــــو تشــــجیع 

.201رین الأجانب على الاستثمار في الجزائر ومنحهم ضمانات إضافیةالمستثم

.، مرجع سابقسلتطویر الاستثمار و شركة موبیلیمن الاتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة07المدة - 200

من اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف الوكالة ترقیة الاستثمار و دعمھا و 06المادة -201

دیسمبر20مؤرخ في 4016-01رسوم تنفیذي علیھا بموجب ممتابعتھا و بین شركة أوراسكوم  تیلیكوم، الموافق 

2001.
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ـــــــدول المستضـــــــیفة كـــــــل الجهـــــــودأنفقـــــــا لدراســـــــتنا الســـــــابقة نســـــــتنتج و  التـــــــي تبـــــــذلها ال

ـــــة المنـــــاخ الاســـــتثماري الملائـــــم ، للاســـــتثمارات مـــــن ـــــاكأنإلااجـــــل تهیئ مجموعـــــة مـــــن هن

التـــــــي تعـــــــاني منهـــــــا الـــــــدول خاصـــــــة النامیـــــــة منهـــــــا و التـــــــي تمنـــــــع تـــــــدفق تلـــــــك المعیقـــــــات

أنعلمـــــا ،بیر الفعالـــــة للقضـــــاء علیهـــــاالـــــم تتخـــــذ التـــــدأنهـــــافـــــي حالـــــة ، إلیهـــــاالاســـــتثمارات 

تلعــــب دورا فعـــــالا فــــي الســـــاحة الاقتصــــادیة و كـــــذلك هــــي مـــــن الأجنبیـــــةهــــذه الاســــتثمارات 

تحقیـــــــق التنمیـــــــة كـــــــذا، والدولـــــــةباقتصـــــــادالعوامـــــــل التـــــــي تســـــــاعد علـــــــى النهـــــــوض أهـــــــم

انــــه مــــن الناحیــــة إلا.أمــــوالرؤوس  إلــــىالمطلوبــــة لــــدى الــــدول النامیــــة التــــي هــــي بحاجــــة 

ــــــىیســــــعى بــــــدوره أجنبــــــيعنصــــــر باعتبــــــارهنجــــــد الاســــــتثمار الأخــــــرى و أربــــــاحتحقیــــــق إل

مخــــاطر غیــــر إلــــىالقیــــام بعملیــــة تحویــــل أموالــــه وهــــذا مــــالا یتحقــــق عــــادة عنــــدما یتعــــرض 

متوقعــــــة والتــــــي تتمثــــــل فــــــي المخــــــاطر الغیــــــر التجاریــــــة التــــــي قــــــد تهــــــدد بوقــــــف مشــــــاریعها 

ونــــــزع الملكیــــــة ، لتحویــــــل ،الحــــــرب ، خطــــــر اطــــــرالمســــــتثمرة فــــــي الــــــدول المستضــــــیفة كخ

.المصادرة

الـــــدول النامیـــــة فـــــيیتهـــــرب دائمـــــا مـــــن الاســـــتثمار الأجنبـــــيالمســـــتثمر أنلهـــــذا نجـــــد 

ـــــات فـــــي كـــــل المجـــــالات ، خاصـــــة السیاســـــیة و الاقتصـــــادیة  بســـــبب عـــــدم الاســـــتقرار و الثب

أيفـــي تطـــرأالشـــعور بالمخـــاطر التـــي قـــد ومنهـــا ، وهـــذا مـــا یجعلـــه فـــي حالـــة عـــدم الثقـــة

ـــــــى الدولـــــــة المستضـــــــیفة للاســـــــتثمارات .وقـــــــت  تحدیـــــــد العلاقـــــــة للأجنبیـــــــةولهـــــــذا یجـــــــب عل

و ذلـــــك عـــــن طریـــــق مـــــنح حمایـــــة قانونیـــــة الأجنبـــــيمـــــع المســـــتثمر القانونیـــــة التـــــي تربطهـــــا 

یمكــــن التنــــازل و الــــذي لاعــــادل والمنصــــفالالتــــزام بــــالتعویض المبــــدأفعالــــة تــــنص علــــى 

بمـــنح الحمایــــة ابقیامهـــالدولـــة الجزائریـــةإلیـــههـــر مـــن خـــلال مـــا ذهبـــت و هـــذا مـــا ظ،عنـــه

ــــــة، هانصوصــــــاخلیــــــة عــــــن طریــــــق تبســــــیط الد الأساســــــیةمــــــن المبــــــادئ باعتبارهــــــاالقانونی

.في بلد معینقبل استقطاب استثمارهالأجنبيالمستثمر التي یحرص علیها

ــــــدول لكــــــن  ــــــى الحاجــــــة المتزایــــــدة للاســــــتثمارات الأجنبیــــــة و أمــــــام توجــــــه ال بــــــالنظر إل

الحمایــــة الداخلیــــة غیــــر أنعلــــى النامیــــة نحــــو اقتصــــاد الســــوق فقــــد تــــم الاتفــــاق بــــین الــــدول 
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الأجنبـــــي بســـــبب التغیـــــرات المفاجئـــــة و المســـــتمرة و التـــــي لمســـــتثمر كافیـــــة لضـــــمان حمایـــــة ا

تحـــــول الحمایـــــة مـــــن القـــــانون إلـــــىأدىهـــــذا مـــــا ،الأجنبـــــيتســـــبب خطـــــرا علـــــى المســـــتثمر 

الدولیـــــــة و عقــــــــود القـــــــانون الــــــــدولي و التـــــــي تتمثـــــــل بظهــــــــور الاتفاقیـــــــاتإلـــــــىالـــــــداخلي  

ـــــــي لعبـــــــت دورا فعـــــــالا بحمایـــــــة المســـــــتثمر  و الاســـــــتثمار بحـــــــد الأجنبـــــــيالاســـــــتثمار، و الت

ـــــه ـــــي،ذات ـــــة المســـــتثمر الأجنب ـــــي تمـــــنحوتضـــــمنت معامل ـــــك الت ـــــف عـــــن تل معاملـــــة لا تختل

ــــــوطني، وهــــــو مــــــا یعــــــد وســــــیلة جــــــذب الاســــــت ــــــة و مار الأجنبــــــيثللمســــــتثمر ال تضــــــمن حمای

.من المخاطر الغیر التجاریةالأجنبيالمستثمر 

یتطلــــــــب تــــــــوفیر وجــــــــه أحســــــــنفــــــــي الجزائــــــــر علــــــــى عملیــــــــة الاســــــــتثمارلكــــــــي تــــــــتم

ـــــيالاســـــتقرار السیاســـــي  ـــــزتوالقـــــانوني وهـــــذا بالأمن ـــــي تمی بنفـــــور عـــــد العشـــــریة الســـــوداء الت

مـــــن خـــــلال الطـــــاقم الحكـــــومي الأمنـــــيلیعـــــود الاســـــتقرار السیاســـــي و الأجانـــــبمســـــتثمرینال

قلـــــیص مخــــــاطر الاقتصــــــاد تإلــــــىأدىو تبنـــــي سیاســــــة الوئـــــام المــــــدني و المصــــــالحة ممـــــا 

ـــــري ، و تمتـــــع الجزائـــــر بســـــوق داخلیـــــة واســـــعة مـــــن خـــــلال العـــــدد الهائـــــل لســـــكانها و الجزائ

القادمـــــة و كـــــذالك الأجیــــالموقعهــــا الاســـــتراتجي و احتمــــال نمـــــو الســـــوق الاســــتثماري عبـــــر 

الأجنبیــــــةبالاســــــتثماراتالمتعلقــــــة قراراتهــــــابعــــــث روح الاطمئنــــــان و الثقــــــة و الشــــــفافیة فــــــي 

تـــــوفیره علـــــى الجـــــو المناســـــب ملكیـــــة المســـــتثمر و أشـــــكالشـــــكل مـــــن بـــــأيالمســـــاس و عـــــدم 

.الأجنبیةثمارات من اجل جذب الاست
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القانون الواجب التطبیق علیه و تسویة المنازعات التي قد "هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار -7

.2000مصر، ،، دار الفكر الجامعي"بشأنهتثور 

عیةامالرسائل والمذكرات الج:ثانیا

یةالرسائل الجامع-أ

دكتوراه في اللنیل درجةرسالةفي الجزائر، الأجنبيبوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستثمر -1

.2013العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة ملود معمري تیزي وزو، 

دكتوراه في الدرجةفي الجزائر، رسالة لنیل الأجنبيحسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستقر -2

.2013، كلیة الحقوق، جامعة ملود معمري ، تیزي وزو،العلوم

الدكتوراه درجةفي الدول النامیة أطروحة لنیل الأجنبيلقانوني للاستثمار رفیقة قهوري، النظام ا-3

.2010م القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،و في العل

لنیل درجةرسالةلجزائر، في االأجنبیةللاستثماراتعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة -4

.2006لود معمري، تیزي وزو، و ، جامعة مالحقوقكلیة القانون،دكتوراه، دولة في ال
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فارس رشید البیاني، التنمیة الاقتصادیة سیاسیا في الوطن العربي، لرسالة لنیل شهادة الدكتوراه -5

.2008نمارك، عمان، افي الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الد

اتفاقیةعلى ضوء لاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرىقبایلي طیب، التحكیم في عقود ا-6

.2012، تیزي وزو،لود معمريو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مدكتوراهواشنطن، رسالة 

عزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في معیفي ل-7

.2015، -تیزي وزو–العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

امعیةالمذكرات الج-ب

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الأجنبیةآسیا حنافي، الضمانات الممنوحة للاستثمارات -1

.2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الأعمالفي القانون، فرع قانون 

شعلال وردیة، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام هیئتي الضمان العربیةأیت-2

جامعة ، كلیة الحقوق، الالأعم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون والإسلامیة

.2006محمد بوقرة، بومرداس، 

، دور القاضي لإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة إراتن عبدا الله3-

.س.فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، دالقانون،يلماجستیر ف

القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار ع نعیمة، النظام بن أودی-4

2005، لود معمري، تیزي وزوو مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة م

في القانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حسین كاویار، أساسیات الاستثمار والتنمیة الاقتصادیة، -5

.إیران،الخصوصي

یان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة زوبیري سف-6

.2012الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الأجنبيشوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار -7

.2008جامعة الجزائر بین یوسف بن خدة، 

في عقود الاستثمار الأجنبيصراح ذهبیة، التوفیق بین القانون الوطني والقانون الوطني والقانون -8

.2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، 
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الماجستیر في شهادة في الجزائر، مذكرة لنیل ةالأجنبیعینوش عائشة، میكانیزمات ضمان -9

.2003، -تیزي وزو–لود معمري و القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة م

وضمانه من المخاطر غیر الأجنبيللاستثماراش عبد االله، الحمایة الوطنیة والدولیة بكع-10

التجاریة في الدول النامیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

.2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة في الجزائر، مذكرةالأجنبيز القانونیة للاستثمار لعماري ولید، الحوافر والحواف-11

.قانون، فرع قانون الأعمالالماجستیر في ال

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الأجنبيمعاملة الاستثمار ،مقداد ربیعة-12

.2005معمري،  تیزي وزو، دمولو كلیة الحقوق، جامعة 

ر، الاتفاقیة المنضمة لإنشاء الوكالة الدولیة لضمان یعمراني مراد، مذكرة لنیل شهادة الماجست-13

.22الاستثمار، كلیة الحقوق جامعة باجي مختار، الجزائر، ص 

صغیر لامیة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة -14

.2008العدل، الجزائر، 

تثمارات في الجزائر،مذكرة حركة رؤوس الأموال على الاس، تأثیربیرم عمرون سفیانبوشیلاو -15

.لنیل شهادة  الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

، مذكرة لنیل الأجنبیةالعادلة و المنصفة للاستثمارات ةطوان سفیان، عرفي نصیرة، مبدأ المعامل-16

ق، شعبة القانون العام الاقتصادي، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة لحقو شهادة الماستر في ا

.2012الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

في الأجنبیةكآلیة لضمان الاستثمارات شرط الاستقرار التشریعيلعرابي سهیلة، خباش دلیلة،-17

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائ

.2013عبد الرحمان میرة، بجایة،
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المقالات:ثالثا

المجلة النقدیة للقانون،"الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسین نواره ، -1

55ص ص،2009،وزوتیزي،معمريكلیة الحقوق ، جامعة مولود ،01العدد ،والعلوم السیاسیة

-105.

الاجتماعیة والاقتصادیة في الدول وأبعادهاظاهرة عدم الاستقرار السیاسي "،جلال معوض-2

.130-116ص، ص1983جامعة الكویت، ، ،02، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة،"النامیة

،"العوامل الاقتصادیة وظاهرة عدم الاستقرار السیاسي في الكویت"عبد الحمید، الجزائر حجازي-3

.152-131صص 2013، الكویت، 64و 63، العددان مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة

، مقال منشور على قتصادیاتإمجلة ، "والأزماتالاستثمار وقت الحروب "عبد الرحمان العلیان، -4

.www.alect.com:الموقع الالكتروني

المجلة النقدیةعیبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات الأجنبیة، -6

-100صص ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،01عدد ال، للقانون و العلوم السیاسیة

107.

مجلة،"ي الجزائر بین الحوافز و العوائقواقع مناخ الاستثمار ف"،وصاف سعیدي ،قویدري محمد-5

،2008وق و العلوم الاقتصادیة ، الجزائر،كلیة الحق،08العدد ،العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر

.47-39صص 

الملتقیات و الندوات العلمیة:رابعا

ملتقى الوطني حول ال،حالة الجزائر، الأجنبيعلى مناخ الاستثمار أثارهفرید عمر ،الفساد و -1

.2012ماي 07و06یومي الجزائر،  ،الإداريحوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و 

دراسة "ضد المخاطر غیر التجاریة الأجنبیةعبد االله عبد الكریم عبد االله ، ضمانات الاستثمارات -2

الجدید في القانونيالمؤتمر "الدولیة لضمان الاستثمار ةالوكالإنشاءاتفاقیة أحكاممقارنة في 

.2006افریل 26-24تامین ، المنعقد في الفترة الممتدة من عملیات ال

http://www.alect.com/
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القانونیة:النصوص:خامسا79

الدستور-أ

، مؤرخ في 438-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور-

نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07

10، المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996لسنة 76عدد ج، .ج.ر.، ج1996

19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 25عدد ج.ج.ر.ج،2002أفریل 

، معدل ومتمم 16/11/2008صادر بتاریخ 63عدد ج،.ج .ر.، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 

14عدد ج، .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري، ج06/03/2016مؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.07/03/2016مؤرخه في 

الدولیةالاتفاقیات -ب

23اتفاقیات تشجیع وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر بتاریخ -1

22/02/1990صادر في ،420-90، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990یونیو 

.1991فبرایر 06، الصادر بتاریخ 06ج، عدد.ج.ر.ج

الجمهوریة الجزائریة مایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومةالاتفاق المتعلق بالتشجیع والح-2

1991أفریل 24ي، الموقع بالجزائر بتاریخ لكسمبورغالشعبیة والاتحاد البلجیكي الالدیمقراطیة

ج،.ج.ر.، ج1991أكتوبر 05مؤرخ في 91/345والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1991أكتوبر 6الصادر بتاریخ 46عدد 

الدیمقراطیةالاتفاق حول الترفیه والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة -3

، والمصادق علیه 1991ماي 18الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة، الموقع الجزائر بالتاریخ 

الصادر ،46عدد ج،.ج.ر.، ج1991أكتوبر 05في مؤرخ 91/345رقم بموجب المرسوم رئاسي

.1991أكتوبر 6بتاریخ 

الاتفاق دول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات ببین حكومة الجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة -4

، والمصادق علیه 1991ماي 18الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة، الموقع بالجزائر بتاریخ 

، الصادر 46عدد ج،.ج.ر.، ج1991أكتوبر 05مؤرخ في 91/346الرسوم رئاسي رقم بموجب 

.1991أكتوبر 06بتاریخ 
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حول الترقیة والحمایة المتبادلین للاستثمارات الموقع علیه نمركاوالدالاتفاق المبرم بین الجزائر -5

المؤرخ 525-03رقم رئاسي مرسوم صادق علیها بموجبموال1991جانفي 25في الجزائر بتاریخ 

.1991نوفمبر 24، الصادر في 32عدد ، ج .ج .ر.المنشور في ج،2003-12-30في 

بیهماالمتعلقینالاتفاق بشأن التشجیع والحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل -6

الفرنسیة، المرقع بمدینة الجمهوریةبین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة 

02مؤرخ في 94/01والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993فبرایر 13الجزائر في 

.1994فبرایر 02الصادر بتاریخ  01عدد ج،.ج.ر.، ج1994ینایر 

جزائریة المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة الاستثمارات بین الحكومة الجمهوریة التفاقالا-7

69عدد ج، .ج.ر.،ج1994یونیو 28مانیا، الموقع بالجزائر بتاریخ الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رو 

.1994أكتوبر 26صادر بتاریخ 

الاتفاق المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة الاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة -8

، والمصادق علیه 1994دیسمبر 23المرقع في مدرید بتاریخ لكة الاسبانیة، مالدیمقراطیة الشعبیة والم

، الصادر 23عدد ج،.ج.ر.، ج1995مارس 25مؤرخ في 95/88بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1995أفریل 26بتاریخ 

الفیدرالیة الإثیوبیةالاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة -9

2002ماي 27للاستثمارات، الموقع بأدیس أبابا في المتبادلةوالحمایة البرقیةیة، حول الدیمقراط

.2003مارس 19الصادر بتاریخ 19المنشور في  ج ر ج ج عدد 

الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة السودان حول -10

ج .ر.المنشور في ج2001أكتوبر 24ستثمارات الموقع بالجزائر في التشجیع والحمایة المتبادلة للا

.2003مارس 23الصادر بتاریخ ،20عدد ،ج

الاتفاق بین المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة -11

19/10/2005هران في الموقع بطالمتبادلة للاستثمارات، حول الترقیة والحمایة الإسلامیةالإیرانیة

.2005فیفري 27صادر بتاریخ ،01المنشور في ج ر ج ج عدد 

للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتبادلةالاتفاق حول الترقیة والحمایة -12

والمصادق علیه بموجب 2004نوفمبر 30في ، الموقع ببیرنسريیالفیدرالي السو الشعبیة والمجلس
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یونیو 29، الصادر بتاریخ 45عدد ج،.رج.ج،2005یونیو 23مؤرخ في 05/235ي مرسوم رئاس

2005.

النصوص التشریعیة-ج

، المتضمن قانون الاستثمارات ، ج ر ج ج 1963جویلیة 23مؤرخ في 277-63قانون رقم -1

.1963أوت 02بتاریخ،صادر33عدد 

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانون 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، معدل 2005، صادر في سنة 44، ج ر ج ج عدد 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05رقم 

، صادر في 31، ج ر ج ج عدد 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07ومتمم بموجب القانون رقم 

2007.

، یتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 1991أفریل 27مؤرخ في ،11-91قانون -3

21-04، متمم بموجب قانون رقم 1991ماي 08، صادر بتاریخ 21العامة، ج ر ج ج عدد 

المتضمن قانون المالیة لسنة ،02-07، المتمم بموجب قانون رقم 2005المتعلق بقانون المالیة لسنة 

2008.

ج .قیة الاستثمار، ج ر، المتعلق بتر 1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -4

).ملغى(،1993أكتوبر 10بتاریخ، صادر64عدد ،ج 

47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2001أوت 20، مؤرخ في 03-01أمر -5

، ج 2006جویلیة 15مؤرخ في ، 08-06، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2001أوت 22صادر في ،

.2006جویلیة 19بتاریخ ، صادر 47ر ج ج عدد 

صادر ،52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 2003أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر -6

ج ر ج ج 2010أوت 26مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003أوت 27بتاریخ 

.2010سبتمبر 10صادر بتاریخ،50عدد
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الملخص

إلىالتي تهدف المسائل أهمفي وقتنا الحالي من بین الأجنبیةالاستثمارات تعتبر

ل المعرفة رئیسیة لانتقاأداة أیضاتعتبر كما ادیة و الاجتماعیة للدول النامیة،تحقیق التنمیة الاقتص

ممارسته لمشروعه الاستثماري قد أثناءالأجنبيالمستثمر العلمیة والتكنولوجیة، ومن جهة أخرى ف

شرة لم یضعها غیر مباأومباشرة إجراءاتنتیجة غیر التجاریة من المخاطرمجموعةإلىیتعرض 

إقلیمها تتخذها الدولة المضیفة للاستثمار بصفتها صاحبة سیادة على والتي في الحسبان من قبل

.التنمویة مع مراعاتها لبعض الشروط أهدافهاذلك قصد تحقیق و 

للإعمال ملائم خلق جو إلىتسعى الدولة الجزائریة على غرار باقي الدول 

إلىإضافة،تمنح ضمانات تغطي كافة المجالاتبصفة خاصة ، حیثالأجنبیةالاستثمارات

في سواءالأجنبيمستثمر یمس بمصالح الالذي یمكن أنإجراءالتزام الدولة بالتعویض ضد أي 

.الإتفاقيأوالقانون الداخلي 

Résume :

Elle considère l’investissement étrangère a l’heur actuelle parmi les

questions les plus importantes pour les développements vise à réaliser un

développement économiques et social des pays développés essentiel a la

transmission des connaissances scientifique, et outil technologiques

L’investisseur étranger au cours de l’exercice du projet d’investissement peut

être expose d’une gamme de risques non commerciaux a la suite de l’action

directe ou indirecte n’a pas été placé dans le compte avant, et que pris par

l’investissement de l’état hot que sa souveraineté sur son territoire et que, pour

atteindre leurs objectifs de développement avec le respect de certaines condition

L’état algérienne cherche comme d’autre pays pour crée un

environnement favorable aux entreprises et a l’investissement étrangère en

particulier, ou les garanties de subvention couvrant tous les domaines en plus de

l’obligation de l’état pour compenser contre toute mesure prise, et affecter les

intérêts de investisseur étranger,que ce soit dans le droit interne ou d’un traite .


